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  الدورة الثامنة والستون
        من جدول الأعمال) ب (٢٣البند 

  دور المرأة في التنمية: ئية أخرىالقضاء على الفقر وقضايا إنما    
  

  *تقرير اللجنة الثانية    
  

  )نيوزيلندا (هايالسيدة جولييت : المقررة
    

  مقدمة  -أولا   
مــن جــدول الأعمــال ) ب (٢٣أجــرت اللجنــة الثانيــة مناقــشة موضــوعية بــشأن البنــد   - ١
ــد الفرعــي   ). ٢، الفقــرة A/68/442انظــر ( ــة  )ب(وجــرى البــت في البن  خــلال الجلــستين الثاني

ديـسمبر  / كـانون الأول ٣نوفمبر و / تشرين الثاني ٦والثلاثين والتاسعة والثلاثين، المعقودتين في      
ويــرد ســرد لوقــائع نظــر اللجنــة في البنــد الفرعــي في المحــضرين المــوجزين ذوي الــصلة  . ٢٠١٣

)A/C.2/68/SR.32 39 و(.  
  

  A/C.2/68/L.51 و A/C.2/68/L.7النظر في مشروعي القرارين   -ثانيا   
فيجـي  نـوفمبر، عـرض ممثـل       / تـشرين الثـاني    ٦في الجلسة الثانيـة والـثلاثين، المعقـودة في            - ٢

صين، مـشروع    وال ـ ٧٧ـ  باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هـي أعـضاء في مجموعـة ال ـ              
  :، فيما يلي نصه)A/C.2/68/L.7 (“دور المرأة في التنمية”قرار بعنوان 

 
  

  .Add.1-3 و A/68/442يصدر تقرير اللجنة المتعلق بهذا البند في أربعة أجزاء، تحت الرمز   *  

http://undocs.org/ar/A/68/442�
http://undocs.org/ar/A/C.2/68/SR.32�
http://undocs.org/ar/A/C.2/68/L.7�
http://undocs.org/ar/A/C.2/68/L.51�
http://undocs.org/ar/A/C.2/68/L.7�
http://undocs.org/ar/A/68/442�


A/68/442/Add.2
 

2/31 13-60928 
 

  ،إن الجمعية العامة”    
 ١٩٩٧ديـسمبر  / الأولكـانون  ١٨ المـؤرخ  ٥٢/١٩٥ إلى قراراتهـا  إذ تـشير ”    
ــؤرخ ٥٤/٢١٠ و  المـــــؤرخ ٥٦/١٨٨  و١٩٩٩ديـــــسمبر / الأولكـــــانون ٢٢ المـــ

ديــسمبر / الأولكــانون ٢٣ المــؤرخ ٥٨/٢٠٦  و٢٠٠١ديــسمبر /ن الأولكــانو ٢١
 المـؤرخ   ٦٠/٢١٠  و ٢٠٠٤ديـسمبر   / الأول كانون ٢٢ المؤرخ   ٥٩/٢٤٨  و ٢٠٠٣

ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٢/٢٠٦  و٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول٢٢
 المـؤرخ   ٦٦/٢١٦و   ٢٠٠٩ديـسمبر   /كانون الأول  ٢١ المؤرخ   ٦٤/٢١٧  و ٢٠٠٧

 وجميـع قراراتهـا الأخـرى المتعلقـة بإدمـاج المـرأة في              ٢٠١١ديـسمبر   /كانون الأول  ٢٢
عملية التنمية، والقرارات التي اتخذتها لجنة وضـع المـرأة في هـذا الـصدد والاسـتنتاجات                 

 اعتمدتـــه في دورتهـــا   المتفـــق عليهـــا الـــتي اعتمـــدتها، بمـــا في ذلـــك الإعـــلان الـــذي        
  والأربعين، التاسعة

ــد ”     ــد تأكي ــدورة      وإذ تعي ــة ل ــة الختامي ــيجين والوثيق ــل ب ــهاج عم ــلان ومن  إع
ــة     ــشرين المعنون ــة والع ــة الاســتثنائية الثالث ــة العام ــام  ”الجمعي ــرأة ع ــساواة : ٢٠٠٠الم الم

  ،“ في القرن الحادي والعشرينالجنسين والتنمية والسلام بين
الالتزامات بتحقيـق المـساواة بـين الجنـسين والنـهوض           تأكيد  وإذ تعيد أيضا    ”    

ــام         ــالمي لع ــؤتمر القمــة الع ــة وم ــؤتمر قمــة الألفي ــا في م ــتي تم التعهــد به ــالمرأة ال  ٢٠٠٥ب
المــستقبل الــذي ”الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنميــة المــستدامة المعنونــة  وفي

يـسية الأخـرى والـدورات الاسـتثنائية الـتي          ومؤتمرات القمـة والمـؤتمرات الرئ     “نصبو إليه 
تنفيــذها التــام والفعــال والعاجــل   عقــدتها الأمــم المتحــدة، وإذ تعيــد كــذلك تأكيــد أن 

ــا، بمــا فيهــا       يــشكل جــزءا لا  ــة المتفــق عليهــا دولي ــق الأهــداف الإنمائي يتجــزأ مــن تحقي
  الأهداف الإنمائية للألفية،

ة للألفيـة الـذي يؤكـد ضـرورة          إعلان الأمم المتحـد    وإذ تعيد كذلك تأكيد   ”    
ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجـل والمـرأة ويـدعو إلى تحقيـق أمـور                  
ــز المــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة بوصــفهما وســيلتين فعــالتين       ــها تعزي عــدة، من
وضروريتين للقضاء على الفقر والجوع ومكافحة الأمـراض والحفـز علـى تحقيـق تنميـة       

  ة حقا،مستدام
ومؤتمر القمـة   إلى الوثيقتين الختاميتين للمؤتمر الدولي لتمويل التنميةوإذ تشير ”    

الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر      : العالمي للتنميـة المـستدامة وإعـلان الدوحـة بـشأن تمويـل التنميـة              
المتابعــة الــدولي لتمويــل التنميــة المعــني باســتعراض تنفيــذ توافــق آراء مــونتيري والوثيقــة   
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امية للمؤتمر المتعلق بالأزمة الماليـة والاقتـصادية العالميـة وتأثيرهـا في التنميـة والوثـائق                 الخت
ــع المــستوى للجمع   ــة للاجتمــاع العــام الرفي ــالختامي ــة   ي ة العامــة المعــني بالأهــداف الإنمائي

للألفية والاجتماع الرفيع المستوى المعني بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمـة نقـص             
ــدز(لمكتــسب المناعــة ا ــة    ) الإي ــع المــستوى المعــني بالوقاي ــة العامــة الرفي واجتمــاع الجمعي

الأمراض غير المعدية ومكافحتـها ومـؤتمر الأمـم المتحـدة الرابـع المعـني بأقـل البلـدان                    من
  باحتياجات أفريقيا الإنمائية،والاجتماع الرفيع المستوى المعني  نموا

لتي اعتمـدتها لجنـة وضـع المـرأة خـلال         الاستنتاجات المتفق عليها ا   وإذ تلاحظ   ”    
دورتها السابعة والخمسين حيث أخذت الدول الأعضاء على عاتقها التزاما باتخاذ تدابير            

  ،أماكن العمل من التمييز والاستغلال والعنف والتحرش الجنسي والتسلط لكفالة خلو
ــسين       وإذ ترحــب ”     ــين الجن ــساواة ب ــم المتحــدة للم ــة الأم ــز هياكــل هيئ بتعزي
 تمكين المرأة وقدراتها على تنفيذ ولايتها وخبراتها في هذا الصدد،و

ــة وإذ تلاحــظ ”     ــم المتحــدة  مؤســساتأهمي ــة الأم ــا منظوم اصــة بخ، و وهيئاته
  التنمية، المرأة فيبدور  النهوض يسيرفي ت والوكالات المتخصصة، صناديقها وبرامجها

غـــة لتحقيـــق النمـــو للمـــساواة بـــين الجنـــسين أهميـــة بال   أنوإذ تعيـــد تأكيـــد”    
الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والقضاء على الفقر وتحقيق التنميـة المـستدامة، وفقـا            

، وأن الاسـتثمار     ذات الصلة بالموضـوع    الأمم المتحدة ومؤتمرات   العامة   الجمعيةلقرارات  
صادي  الإنتاجية والكفاءة والنمو الاقت ـوبخاصة فيمضاعف،  أثر لهوالفتاة في تنمية المرأة   

ــشامل للجميــع في  ــسية    المطــرد وال ــة، ولا ســيما في مجــالات رئي قطاعــات الاقتــصاد كاف
  ،قبيل الزراعة والصناعة والخدمات من

بضرورة أن تتاح للمرأة والرجل على قدم المساواة فرص الحصول          وإذ تسلّم   ”    
  ،عمل واكتساب المهارات والتمتع بمختلف أشكال الحماية المتوفرة للعاملين على

ما تـنص عليـه الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة           وإذ تعيد تأكيد    ”    
ــة المنتجــة وإتاحــة          ــة الكامل ــن العمال ــتفادة م ــرص الاس ــوفير ف ــق بت ــا يتعل ــستدامة فيم الم

الحــصول علــى العمــل الكــريم والتمتــع بالحمايــة الاجتماعيــة للجميــع، وإذ تــدعو  فــرص
كلـي استــشرافية تحقـق التنميــة المـستدامة وتفــضي    الـدول إلى اعتمــاد سياسـات اقتــصاد   

ــد          إلى ــصاف، وتزيـ ــه الإنـ ــوخى فيـ ــع ويتـ ــه الجميـ ــستفيد منـ ــرد يـ ــو اقتـــصادي مطـ نمـ
  ،العمالة المنتجة وتنهض بالتنمية الزراعية والصناعية فرص من

بــأن الحــصول علــى الرعايــة الــصحية الأساســية بتكلفــة ميــسورة   وإذ تــسلّم ”    
ــة    وعلــى المعلومــات المتعلقــة   ــة وعلــى أعلــى مــستويات الرعاي ــة الــصحية الوقائي بالرعاي
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في مجـالي الـصحة الجنـسية والإنجابيـة، أمـر بـالغ الأهميـة للنـهوض                  ذلـك  في الصحية، بمـا  
عدم تمكين المرأة وعـدم اسـتقلالها اقتـصاديا يجعلانهـا أكثـر عرضـة                بالمرأة اقتصاديا، وأن  

متلازمـة  /يروس نقص المناعة البـشرية    لطائفة من العواقب الضارة، منها خطر الإصابة بف       
ــسب    ــة المكت ــدز(نقــص المناع ــسان       ، وأن)الإي ــوق الإن ــل بحق ــرأة الكام ــع الم إغفــال تمت

ــد ــة،      يحــــ ــة والخاصــــ ــاة العامــــ ــا في الحيــــ ــة أمامهــــ ــرص المتاحــــ ــن الفــــ ــشدة مــــ بــــ
  ،الحصول على التعليم وتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي فرص ذلك في بما

ــروروإذ تعيـــد تأكيـــد ”     ــه التفـــاوت بـــين الجنـــسين   ضـ ة القـــضاء علـــى أوجـ
مرحلتي التعلـيم الابتـدائي والثـانوي في أقـرب وقـت ممكـن وعلـى جميـع المـستويات               في

تعيد أيضا التأكيد على أن تكافؤ فرص الحصول على التعلـيم            ، وإذ ٢٠١٥بحلول عام   
ة والتــدريب علــى جميــع المــستويات، وبخاصــة في مجــالات الأعمــال التجاريــة والتجــار   

والإدارة وتكنولوجيــا المعلومــات والاتــصالات وغيرهــا مــن التكنولوجيــات الجديــدة،   
الجنــسين علــى جميــع     والوفــاء بالحاجــة إلى القــضاء علــى أوجــه عــدم المــساواة بــين       

المــستويات عنــصران أساســيان لتحقيــق المــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة والقــضاء  
كل تـام ومتكـافئ في التنميـة وإتاحـة فرصـة            على الفقر والسماح للمـرأة بالإسـهام بـش        

  متكافئة أمامها للاستفادة منها،
 بــضرورة أن تتــاح للعــاملين فــرص التعلــيم واكتــساب المهــارات   وإذ تــسلّم”    

والحصول على الرعاية الصحية والحقـوق الأساسـية في مكـان العمـل والتمتـع بالحمايـة                 
  ،في بيئة العمل، وفرص العمل الكريمالاجتماعية والقانونية، بما ذلك السلامة والصحة 

المساهمة الكبيرة الـتي تقـدمها المـرأة في الاقتـصاد لأنهـا      تعيد أيضا تأكيد  وإذ  ”    
عـن طريـق العمـل      وأوجه عدم المـساواة     مكافحة الفقر   في  ورئيسي في الاقتصاد     طرف

ــأجور   ــأجور وغــير الم ـــزل   الم ــى حــد ســواء في المن ــي  وعل مكــان العمــل،  والمجتمــع المحل
  الفقر،القضاء على لمرأة عامل حاسم في اتمكين  وأن

 كـثير  في الـسائدة بأن الأحوال الاجتماعيـة والاقتـصادية العـسيرة         م  وإذ تسلّ ”    
 ،قد ساهمت في تأنيث الفقر أقل البلدان نموا، سيما لامن البلدان النامية، و

ن، ، في هــذا الــسياق، بأهميــة احتــرام جميــع حقــوق الإنــسا أيــضا وإذ تــسلّم”    
في ذلك الحـق في التنميـة، وأهميـة تهيئـة بيئـة وطنيـة ودوليـة تعـزز أمـورا عـدة، منـها                          بما

الجنسين والإنصاف والمشاركة المدنية والسياسية والحقـوق المدنيـة    العدل والمساواة بين  
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريـات الأساسـية مـن أجـل النـهوض              

  ،بالمرأة وتمكينها
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 التحـديات والعقبـات الـتي تحـول دون تغـيير المواقـف           وإذ تضع في اعتبارها   ”    
التمييزية والقوالب النمطية الجنسانية الـتي تكـرس التمييـز ضـد المـرأة والأدوار النمطيـة                 

تزال تحـول دون تطبيـق المقـاييس         تؤكد أن التحديات والعقبات لا     للرجل والمرأة، وإذ  
  للتصدي لعدم المساواة بين الرجل والمرأة،والمعايير الدولية اللازمة 

بــأن القــضاء علــى الفقــر وتحقيــق الــسلام وصــونه يعــضد أحــدهما     وإذ تــسلّم ”    
ينفـصم بتحقيـق المـساواة بـين المـرأة       تسلّم أيضا بأن السلام يـرتبط ارتباطـا لا     الآخر، وإذ 

  ،والرجل وبالتنمية
ور جنـــساني  عـــن إدراج منظـ ــبتقريـــر الأمـــين العـــام  تحـــيط علمـــا    - ١”    

  الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛ في
 وغيرها مـن المنظمـات    منظومة الأمم المتحدة  و بالدول الأعضاء  يبته  - ٢”    

ــة، ــة والإقليميــ ــار  كــــل في الدوليــ ــه، وجميــــع إطــ ـــات المجولايتــ ــدني، قطاعــ تمــــع المــ
م وكــذلك جميــع النــساء والرجــال الالتــزام التــا ،الحكوميــة المنظمــات غــير ذلــك في بمــا
 الاسـتثنائية  الجمعيـة العامـة  دورة  ل ـ والوثيقـة الختاميـة   بيجين   ومنهاج عمل  تنفيذ إعلان ب

المـساواة بـين الجنـسين والتنميـة والـسلام         : ٢٠٠٠المرأة عام   ” المعنونة   نيالثالثة والعشر 
  ؛ذلك ومضاعفة الإسهام في  “في القرن الحادي والعشرين

بين المـساواة بـين الجنـسين والقـضاء          بالروابط المتداعمة القائمة     تسلّم  - ٣”    
ــام،     علـــى ــة، وكـــذلك ضـــرورة القيـ الفقـــر وتحقيـــق جميـــع الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـ
بوضـــع وتنفيـــذ  جميـــع أصـــحاب المـــصلحة المعنـــيين،  الاقتـــضاء وبالتـــشاور مـــع عنـــد

ــروق        ــراع للفـ ــور مـ ــى منظـ ــوي علـ ــر تنطـ ــى الفقـ ــضاء علـ ــاملة للقـ ــتراتيجيات شـ اسـ
  ئل الاجتماعية والهيكلية ومسائل الاقتصاد الكلي؛الجنسين وتعالج المسا بين

الـسياسات المتعلقـة بالتنميـة الاقتـصادية        بين  ربط  ال على ضرورة    تشدد  - ٤”    
مـن يعيـشون في فقـر وفي أحـوال هـشة،            والاجتماعية بما يكفل لجميع الناس، بمـن فـيهم          

اف توافـق آراء    طبقـا لأهـد   الـشاملين للجميـع،     فادة من النمو الاقتـصادي والتنميـة        ستالا
الوثيقـة  :  للمـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة وإعـلان الدوحـة بـشأن تمويـل التنميـة                  مونتيري

  ؛الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري
ــث  - ٥”     ــضاء تحــ ــدول الأعــ ــدة    الــ ــم المتحــ ــة الأمــ ــات و ومنظومــ المنظمــ

التعجيل ببذل الجهود من أجل تـوفير المـوارد الكافيـة لزيـادة إسمـاع       الحكومية على  غير
صوت المـرأة ومـشاركتها بالكامـل وعلـى قـدم المـساواة في جميـع هيئـات صـنع القـرار                      
علــى أعلــى المــستويات الحكوميــة وفي هياكــل إدارة المنظمــات الدوليــة، بوســائل منــها  
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وبنــاء قــدرات تعـيين والترقيــة،  القـضاء علــى القوالــب النمطيـة للجنــسين في عمليــات ال  
ــها ل    ــيير وتمكينـ ــر التغـ ــن عناصـ ــا مـ ــرأة باعتبارهـ ــة   المـ ــشطة وفعالـ ــشاركة نـ ــشارك مـ تـ

الـــسياسات والاســـتراتيجيات والـــبرامج الوطنيـــة الإنمائيـــة والبيئيـــة والمتعلقـــة  رســـم في
  بالقضاء على الفقر، وتنفيذها ورصدها وتقييمها والإبلاغ عنها؛

اء علــى أن تواصــل، حــسب الاقتــضاء، زيــادة  الــدول الأعــضتــشجع  - ٦”    
في ذلـــك المنظمـــات النـــسائية، في عمليـــة صـــنع القـــرار  مـــشاركة المجتمـــع المـــدني، بمـــا

  الوطنية؛ الحكومية في مجالات السياسات الإنمائية
الــدول الأعــضاء ومنظومــة الأمــم المتحــدة علــى كفالــة إيــلاء   تــشجع   - ٧”    

ــال     ــرأة الب ــدور الم ــتمرار ل ــام باس ــة فيالاهتم ــسويتها    غ الأهمي ــات وت ــشوب التراع ــع ن  من
  وتقدير ذلـك   جهود الوساطة وبناء السلام وفي إعادة بناء المجتمع بعد انتهاء التراع           وفي

بينها النهوض بقـدرة المـرأة في مجـال اتخـاذ القـرارات الـسياسية                الدور ودعمه بطرق من   
  ؛عزيز مشاركتها فيهتوليها القيادة في ذلك المجال وت والاقتصادية والتشجيع على

هـا  الـدول الأعـضاء والمنظمـات الدوليـة، بمـا في           أهميـة أن تتخـذ       تؤكد  - ٨”    
الأمم المتحدة والقطاع الخـاص والمنظمـات غـير الحكوميـة والنقابـات العماليـة وغيرهـا            

لـتي تنـوء   من الجهات المعنية، تدابير ملائمـة لتحديـد ومعالجـة الآثـار الـسلبية المـستمرة ا       
وتقلبـات أسـعار الطاقـة      العالمية  جراء الأزمة المالية والاقتصادية       والفتيات من  النساء بها

وأهميـة الحفـاظ     بالنسبة للمـرأة والفتـاة،       المناخ تغيروالتحديات التي يمثلها    وأزمة الغذاء   
  على مستويات كافية من التمويل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛

ــة أن تــضطلع الــدول الأعــضاء والمنظمــات    أأيــضا تؤكــد  - ٩”     ــة، همي الدولي
فيهـا الأمـم المتحـدة والقطـاع الخـاص والمنظمـات غـير الحكوميـة والنقابـات العماليـة                     بما

  على الصعيدين الوطني والدولي فيالجهات المعنية، بتهيئة بيئة ملائمة ومؤاتية وغيرها من
رأة في عملية التنميـة، وأهميـة أن تقـوم          جميع مجالات الحياة تفضي إلى الإدماج الفعال للم       

هذه الجهات بإجراء ونشر تحليل للسياسات والبرامج المتصلة باسـتقرار الاقتـصاد الكلـي         
في ذلـك الاسـتثمار المباشـر الأجـنبي،          والإصلاح الهيكلي والضرائب والاسـتثمارات، بمـا      

  ؛نسينوجميع قطاعات الاقتصاد ذات الصلة من حيث مراعاتها للفروق بين الج
 هـا بمـا في   الجهات المانحـة والـدول الأعـضاء والمنظمـات الدوليـة،             تحث  - ١٠”    

العماليــة وغيرهــا القطــاع الخــاص والمنظمــات غــير الحكوميــة والنقابــات والمتحــدة  الأمــم
تركيـز وتـأثير المـساعدة الإنمائيـة الـتي تـستهدف            أن تعـزز مجـال       الجهات المعنية، على   من
تمويـل  و تعميم مراعاة قـضايا المـرأة  تمكين المرأة والفتاة، من خلال  الجنسين و بين  ساواة  الم
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 الآليـات  وعلـى أن تعـزز أيـضا     المانحين والـشركاء،     تعزيز الحوار بين  والأنشطة المستهدفة   
المراعية للاعتبارات الخاصة    المنظورات   لإدماجلموارد المخصصة   اللازمة للقياس الفعال ل   

  ؛الإنمائية ة في جميع مجالات المساعدبالمرأة
 الــدول الأعــضاء علــى أن تــدمج، في صــياغة الاســتراتيجيات  تحــث  - ١١”    

ــي       ــورا يراعـ ــها، منظـ ــلاغ عنـ ــا والإبـ ــدها وتقييمهـ ــذها ورصـ ــة وتنفيـ ــة الوطنيـ الإنمائيـ
الاعتبارات الخاصة بالمرأة، يتناسب مع أهـداف المـساواة بـين الجنـسين، وعلـى ضـمان                 

بالمساواة بين الجنسين مع الاستراتيجيات الإنمائيـة       مواءمة خطط العمل الوطنية المتعلقة      
الوطنيــة، وعلــى تــشجيع مــشاركة الرجــال والفتيــان في تعزيــز المــساواة بــين الجنــسين،  
وتهيــب في هــذا الــصدد بمنظومــة الأمــم المتحــدة أن تــدعم الجهــود الوطنيــة الراميــة إلى   

  ء القدرات والتقييم؛استحداث المنهجيات والأدوات اللازمة وإلى النهوض بعملية بنا
ــشجع  - ١٢”     ــة      ت ــات الوطني ــشاركة الآلي ــة م ــى كفال ــضاء عل ــدول الأع  ال

ــساواة بـــين  ــياغة      للمـ ــة في صـ ــر فعاليـ ــاملة وأكثـ ــصورة شـ ــرأة بـ ــسين وتمكـــين المـ الجنـ
الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما فيها الاستراتيجيات الرامية إلى القـضاء علـى الفقـر     

تحــدة أن تــدعم الجهــود الوطنيــة  ، وتهيــب بمنظومــة الأمــم الموالحــد مــن عــدم المــساواة 
  هذا الصدد؛ في

الـدول الأعـضاء علـى القيـام، حـسب الاقتـضاء، بتعزيـز             تشجع أيضا     - ١٣”    
قدرات تعميم مراعاة قضايا المرأة بتخصيص موارد مالية وبشرية كافية للآليات النـسائية             

أو تعزيز وحدات مكرسة للمساواة بين      /والوطنية وللوزارات المختصة وداخلها، وإنشاء      
الجنسين وتمكين المرأة، وإتاحة المجال لتنمية قدرات الموظفين الفنيين، واسـتحداث أدوات          

  ؛ومبادئ توجيهية
ــشجع   - ١٤”     ــة الأ ت ــدول الأعــضاء ومنظوم ــدان المانحــة   ال ــم المتحــدة والبل م

الخاصـة بـالمرأة واسـتحداث    تدعيم عمليات التخطـيط والميزنـة المراعيـة للاعتبـارات           على
وتــدعيم المنــهجيات والأدوات اللازمــة لهــذا الغــرض وللقيــام، حــسب الاقتــضاء، برصــد 
وتقييم الاستثمارات التي توظف لإحراز نتائج في مجال المـساواة بـين الجنـسين، وتـشجع                

لخاصــة بــالمرأة في ممارســاتها، الجهــات المانحــة علــى إدمــاج المنظــور المراعــي للاعتبــارات ا 
  ؛في ذلك آليات التنسيق والمساءلة المشتركة بما

 الدول الأعـضاء علـى اعتمـاد وتنفيـذ تـشريعات وسياسـات            تشجع  - ١٥”    
تعزيز التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة، بطرق من بينها زيادة المرونـة             تهدف إلى 

في ترتيبــات العمــل، مثــل العمــل بعــض الوقــت، وتيــسير قيــام الأمهــات العــاملات          
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لرضاعة الطبيعية لأطفالهن، وعلى توفير مرافق الرعاية للأطفال وغيرهم من المعـالين،            با
ــوة        ــة أو الأب ــى إجــازات الأموم ــساء والرجــال عل ــة حــصول الن ــى ضــمان إمكاني وعل

التمييـز ضـدهم عنـد طلـب الاسـتفادة           والوالدية وغير ذلك مـن أشـكال الإجـازة دون         
  المزايا؛ من هذه

 إزاء تفـشي العنـف ضـد النـساء والفتيـات،           لقلـق تعرب عـن بـالغ ا       - ١٦”    
ميــة إلى منــع جميــع أشــكال العنــف  وتكــرر تأكيــد ضــرورة زيــادة تكثيــف الجهــود الرا 

النساء والفتيات والقضاء عليهـا، وتـسلم بـأن العنـف ضـد النـساء والفتيـات يمثـل                    ضد
ــتي تحــول دون   ــات ال ــق أهــداف المــس  إحــدى العقب ــأن  تحقي ــسلام، وب ــة وال اواة والتنمي

النساء وعدم تمكينهن في المجالات الـسياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية وتهميـشهن              فقر
قد تكون نتيجة إقصائهن من السياسات الاجتماعية والمزايا المتعلقـة بالتنميـة المـستدامة      

  للعنف؛ ويمكن أن تزيد من خطر تعرضهن
ــشجع  - ١٧”     ــة     ت ــات والقطــاع الخــاص والمنظمــات غــير الحكومي  الحكوم
الجهات الفاعلة الأخرى في المجتمـع المـدني علـى تعزيـز وحمايـة حقـوق المـرأة العاملـة،          و

ــف         ــن المواق ــتخلص م ــة وال ــة والقانوني ــة الحــواجز الهيكلي ــى اتخــاذ إجــراءات لإزال وعل
الجنـسين في العمـل، وعلـى المبـادرة باتخـاذ خطـوات              النمطية السائدة إزاء المساواة بـين     

  ر المتساوي لقاء العمل المتساوي أو العمل المتساوي القيمة؛إيجابية للترويج لمبدأ الأج
 منظومة الأمم المتحـدة والبلـدان المانحـة علـى معاونـة الـدول               تشجع  - ١٨”    

الأعضاء على زيادة استثماراتها في السياسات والـبرامج المنطويـة علـى هـدف النـهوض         
ايـــة الاجتماعيـــة الحـــصول علـــى العمـــل الكـــريم، وعلـــى تـــوفير الحم بفـــرص المـــرأة في

  والخدمات الاجتماعية المراعية للاعتبارات الخاصة بالمرأة؛
تفـضي  عمـل   السوق  ل ـوضـع سياسـات فعالـة        الحكومات علـى     تحث  - ١٩”    

ــا في ذلــك       ــع، بم ــة والمنتجــة والعمــل الكــريم للجمي ــة الكامل ــوفير العمال ــشاركة إلى ت الم
، وعلـى رصـد مـوارد        علـى الـسواء    الكاملة للمرأة والرجل في المناطق الريفية والحـضرية       

  ؛كافية لتلك السياسات وتنفيذها
ــدة تحـــــث  - ٢٠”     ــة الأمـــــم المتحـــ ــة   منظومـــ ــائر المنظمـــــات الدوليـــ  وســـ

الاسـتجابة المبتكـرة الـتي تتبعهـا الـبرامج لكفالـة حـصول المـرأة                 وتعزيز سـبل   دعم على
ة الموجهـة إلى   الحمايـة الاجتماعي ـ على العمل الكريم، وعلى النهوض بمبـادرات وتـدابير   

منظور مـراع للاعتبـارات الخاصـة بـالمرأة، وعلـى دعـم          النساء والفتيات والمنطوية على   
  الجهود الرامية إلى رفع مستوى البرامج والمبادرات القائمة التي تمثل ممارسات جيدة؛
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 بــأن النــساء والفتيــات يــشكلن مــا يقــرب مــن نــصف جميــع   تــسلّم  - ٢١”    
لــصعيد العــالمي وبأنــه ينبغــي معالجــة الوضــع الخــاص للنــساء المهــاجرين الــدوليين علــى ا

والفتيـــات المهـــاجرات ومـــسألة قلـــة حيلتـــهن، بطـــرق منـــها، إدمـــاج منظـــور مـــراع   
الــسياسات وتــدعيم القــوانين والمؤســسات والــبرامج      للاعتبــارات الخاصــة بــالمرأة في  

لأشــخاص الجــنس، بمــا في ذلــك الاتجــار با  الوطنيــة لمكافحــة العنــف القــائم علــى نــوع 
ــوق         ــة حق ــة إلى حماي ــود الرامي ــدعم الجه ــات أن ت ــب بالحكوم ــز ضــدهم، وتهي والتميي
العــاملين في المنــازل، بمــن فــيهم المهــاجرات، وكفالــة ظــروف العمــل الكــريم لهــم فيمــا   
يتعلــق بعــدة أمــور، منــها ســاعات العمــل وشــروط العمــل والأجــور، وأن تعــزز فــرص 

  ذلك من المزايا الاجتماعية والاقتصادية؛الحصول على خدمات الرعاية الصحية وغير 
 الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة علـى دعـم تطـوير البنيـة             تشجع  - ٢٢”    

التحتيــة والتكنولوجيــات وتــوفير الخــدمات العامــة، بمــا في ذلــك تــوفير خــدمات جيــدة 
يسهل الاستفادة منـها في مجـال رعايـة الطفـل ومـنح حـوافز مـن قبيـل إجـازة الوالـدين                       

   ترتيبات عمل مرنة ومنح بدلات؛ووضع
 التــشريعات اســتعراضأو / واعتمــادعلــى  الــدول الأعــضاء تــشجع  - ٢٣”    

للاعتبارات الخاصة بالمرأة الـتي تحـد مـن العـزل            المنطوية على منظور مراع   والسياسات  
المهني الأفقي والرأسي وتضيق من فجوات الأجور القائمـة علـى أسـاس نـوع الجـنس،                

تدابير محـددة الأهـداف بـصفة خاصـة، وعلـى تنفيـذ تلـك التـشريعات                 من خلال اتخاذ    
  والسياسات تنفيذا تاما؛

 الحكومــات علــى جمــع بيانــات وإعــداد إحــصاءات مــصنفة  تــشجع  - ٢٤”    
الجنس تتناول مدى اسـتفادة المـرأة مـن فـرص الحـصول علـى عمـل كـريم                 نوع حسب

   أثر ما يقترن بذلك من تدابير؛والتمتع بالحماية الاجتماعية وتحليلها ونشرها وتقييم
ــى   تحــث  - ٢٥”     ــدول الأعــضاء عل ــع ال ــايير    جمي ــوانين ومع ــل لق إجــراء تحلي

مـن حيـث مراعاتهـا للمـساواة بـين الجنـسين ووضـع سياسـات ومبـادئ                  العمل الوطنية   
مارســات في مجــال العمالــة،   توجيهيــة مراعيــة للاعتبــارات الخاصــة بــالمرأة تتنــاول الم     

نـاطق تجهيـز    لم مـع إيـلاء اهتمـام خـاص          ،عـبر الوطنيـة   ت الـشركات    ذلك ممارسا  في بما
 بمـا فيهـا اتفاقيـة      في هـذا الـصدد،     الـصكوك المتعـددة الأطـراف     ، اسـتنادا إلى     الصادرات
  واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛ المرأة  جميع أشكال التمييز ضدالقضاء على

نـشطة المـستدامة     أهمية وضع استراتيجيات وطنية لتـشجيع الأ       تؤكد  - ٢٦”    
 الحكومـات علـى تهيئـة منـاخ يفـضي           تشجعوالمنتجة في مجال مباشرة الأعمال الحرة، و      

النساء اللائي يمارسـن الأعمـال الحـرة وزيـادة حجـم أعمـالهن التجاريـة                 إلى زيادة عدد  
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عن طريق تعزيـز اسـتفادتهن علـى قـدم المـساواة مـن الأدوات الماليـة، وتـوفير التـدريب                     
 ـــ ــدمات الاست ــنوالخـ ــا    شارية لهـ ــة والإدارة وتكنولوجيـ ــال التجاريـ ــالات الأعمـ في مجـ

ــاد    ــسير التواصــل وتب ــصالات، وتي ــشاركتهن  المعلومــات والات ــادة م ــات، وزي ل المعلوم
ــياغة      في ــساهمة في صـ ــن المـ ــتمكن مـ ــديات ليـ ــن المنتـ ــا مـ ــشارية وغيرهـ ــالس الاستـ المجـ

  واستعراض السياسات والبرامج التي تضعها المؤسسات المالية؛
جميع الدول الأعضاء على اتخاذ كـل التـدابير المناسـبة للقـضاء              تحث  - ٢٧”    

التمييــز ضــد المــرأة فيمــا يتعلــق بحــصولها علــى جميــع أنــواع الخــدمات والمنتجــات   علــى
ــة وغيرهــا  فيهــا القــروض المــصرفية والحــسابات المــص   الماليــة، بمــا رفية والرهــون العقاري

عن وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وعلـى      أشكال الائتمان المالي، بصرف النظر       من
تــشجيع القطــاع المــالي دعــم إمكانيــة حــصول المــرأة علــى المــساعدة القانونيــة، وعلــى   

  سياساته وبرامجه؛ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في على
ــسلّم  - ٢٨”     ــه ا تــــ ــذي يؤديــــ ــدور الــــ ــصغر،   بالــــ ــالغ الــــ ــل البــــ لتمويــــ

 الفقــر وتمكــين المــرأة وإيجــاد    لقــضاء علــى الائتمــان البــالغ الــصغر، في ا   ذلــك في بمــا
العمل، وتلاحـظ في هـذا الـصدد أهميـة الـنظم الماليـة الوطنيـة الـسليمة، وتـشجع                     فرص

على تعزيز مؤسسات الائتمان البالغ الصغر القائمة والناشئة وتدعيم قـدراتها، بوسـائل             
  الدولية؛ منها الدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية

مات على كفالة أن تركز برامج التمويـل البـالغ الـصغر             الحكو تحث  - ٢٩”    
ة وأن تـدعم المـرأة فيمـا تبذلـه          تطوير سبل للادخـار آمنـة ومناسـبة ومتاحـة للمـرأ            على
  جهود للتحكم في مدخراتها؛ من

 جميـع الحكومـات علـى أن تقـضي علـى التمييـز ضـد المـرأة في             تحث  - ٣٠”    
  ؛بجميع مستويات التعليم على قدم المساواةمجال التعليم وأن تكفل إمكانية التحاقها 

 الـدول الأعـضاء علـى اعتمـاد تـشريعات وسياسـات تكفـل               تشجع  - ٣١”    
لعمــل، بمــا في ذلــك الحــد الأدنى  للمــرأة حقــوق العمــل وحقــوق الإنــسان في مكــان ا  

الأجـور والحمايـة الاجتماعيـة والأجـر المتـساوي مقابـل العمـل المتـساوي، وتعزيـز                   من
مــاعي وتنظــيم سياســات التوظيــف والاســتبقاء في العمــل والترقيــات الــتي التفــاوض الج

  تستهدف المرأة؛
دابير اللازمـــة لتيـــسير الحـــصول الحكومـــات علـــى اتخـــاذ التـــتحـــث   - ٣٢”    

ن خــلال تــوفير التــدريب الهــادف الأرض وحقــوق الملكيــة علــى نحــو منــصف م ــ علــى
ي لقــــضايا المــــساواة  عي والإدارتحــــسين اســــتجابة النظــــام القــــضائي والتــــشري     إلى
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الجنسين، ولتقديم المعونة القانونية للنساء الساعيات إلى المطالبـة بحقـوقهن، ولـدعم              بين
ذ حمـــلات توعيـــة لجـــذب الاهتمـــام جهـــود الجماعـــات والـــشبكات النـــسائية، ولتنفيـــ

  كفالة الحقوق المتساوية للمرأة في الأرض وفي الملكية؛ إلى
الجميع وبخاصة النـساء والرجـال الـذين         بضرورة تعزيز فرص     تسلّم  - ٣٣”    

ــل و   ــى عمـ ــصول علـ ــر في الحـ ــشون في فقـ ــات   يعيـ ــشجع الحكومـ ــدخل، وتـ ــد الـ توليـ
توفير العمل الكـريم لـشرائح المجتمـع كافـة وتعزيـز لـوائح سـوق العمـل والقـوانين                 على

الاجتماعية بما يفسح للمرأة مجالات أوسـع، بطـرق مـن بينـها سـن قـوانين تـنظم الحـد                     
ــرويج     الأدنى للأ ــالأجور والت ــة فيمــا يتــصل ب جــور والقــضاء علــى الممارســات التمييزي

لعامــة تمكــن المــرأة مــن التعامــل  لاتخــاذ تــدابير مــن قبيــل الاضــطلاع بــبرامج للأشــغال ا 
  الأزمات المتكررة والبطالة الطويلة الأجل؛ مع

 بــضرورة تمكــين المــرأة، وبخاصــة المــرأة الفقــيرة، اقتــصاديا       تــسلّم  - ٣٤”    
ركائها يا، وتــشجع في هــذا الــصدد الحكومــات علــى أن تقــوم، بــدعم مــن ش ــ وسياســ

لملائمــة وغيرهــا مــن المــشاريع، التنميــة، بالاســتثمار في مــشاريع الهياكــل الأساســية ا في
في ذلك توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للمناطق الريفيـة والأحيـاء الحـضرية               بما

فيــف أعبــاء العمــل عــن كاهــل المــرأة  الفقــيرة مــن أجــل النــهوض بالــصحة والرفــاه وتخ 
ــة الأخــرى، بمــا في ذلــك      ــهما لــصالح الأنــشطة الإنتاجي ــهما وطاقت ــر وقت ــاة وتحري والفت

  مباشرة الأعمال الحرة؛
ــضا   - ٣٥”     ــسلّم أي ــة     ت ــة، وتؤكــد أهمي ــة في التنمي ــسي للزراع ــدور الرئي  بال

ــة بمــا يكفــل الاعتــراف بال ــ   ــالغ اســتعراض الــسياسات والاســتراتيجيات الزراعي دور الب
ــه   ــضطلع ب ــذي ت ــة ال ــاره جــزءا      الأهمي ــرأة في مجــال الأمــن الغــذائي والتغــذوي واعتب الم

يتجــزأ مــن التــصدي في الأجلــين القــصير والطويــل لأزمــات انعــدام الأمــن الغــذائي    لا
  والتقلب المفرط في الأسعار والأزمات الغذائية في البلدان النامية؛

ة المهمين للنساء الريفيات، بمن فـيهن        بالدور والمساهم  تسلّم كذلك   - ٣٦”    
نــساء الـــشعوب الأصــلية، ومعـــارفهن التقليديــة في تعزيـــز التنميــة الزراعيـــة والريفيـــة     

  وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الريف؛
تـــساع نطـــاق انتـــشار وبـــاء فـــيروس      مـــن اعـــن القلـــق  تعـــرب  - ٣٧”    

ــص ــة نقـــص ا   نقـ ــشرية ومتلازمـ ــة البـ ــة المالمناعـ ــدز(كتـــسب لمناعـ ــام،  ) الإيـ ــه عـ بوجـ
قص المناعـة البـشرية     زلن أكثر الفئات تضررا من فيروس ن       النساء والفتيات ما   أن ومن

نهـن يـتحملن النـصيب الأكـبر        أنهـن أكثـر تعرضـا للإصـابة بالعـدوى، وأ           والإيدز، ومن 
ر تقديم الرعاية، وأنهن أصبحن أكثر تعرضـا للعنـف والوصـم والتمييـز والفق ـ              عبء من
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المناعــة البــشرية   والتــهميش مــن جانــب أســرهن ومجتمعــاتهن بــسبب فــيروس نقــص       
يتحقـق   والإيدز، وإذ تأخـذ في اعتبارهـا أنـه علـى الـرغم مـن التقـدم الكـبير المحـرز، لم                     

ــهائي في عــام    ــول الموعــد الن ــبرامج    ٢٠١٠بحل  هــدف تعمــيم فــرص الاســتفادة مــن ال
ة البــشرية وتقــديم الرعايــة والــدعم  الــشاملة للوقايــة والعــلاج مــن فــيروس نقــص المناع ــ

للمصابين به، تهيب بالحكومات والمجتمع الـدولي رفـع مـستويات التـصدي لهـذا الوبـاء                 
على وجه الاستعجال بما يحقق ذلك الهدف، وكفالـة أن تلـبي سـبل التـصدي لفـيروس                  
ــيهن          ــن ف ــات، بم ــساء والفتي ــدز الاحتياجــات الخاصــة للن ــشرية والإي ــة الب نقــص المناع

ات بهمـا والمتـضررات منـهما طيلـة حيـاتهن، بمـا يتماشـى مـع الإعـلان الـسياسي                     المصاب
 بــشأن فــيروس نقــص المناعــة البــشرية ومتلازمــة نقــص المناعــة المكتــسب   ٢٠١١لعــام 

ــدز( ــة      ): الإيــ ــيروس نقــــص المناعــ ــى فــ ــضاء علــ ــل القــ ــن أجــ ــا مــ تكثيــــف جهودنــ
  والإيدز؛ البشرية

الصحة الإنجابية للجميع بحلول     الالتزام بإتاحة خدمات     تعيد تأكيد   - ٣٨”    
، على النحو الذي بينه المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، مـن خـلال إدمـاج        ٢٠١٥ عام
الهــدف في اســتراتيجيات تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا فيهــا    هــذا

ــات          ــي إلى خفــض وفي ــتي ترم ــة ال ــم المتحــدة للألفي ــلان الأم ــواردة في إع ــداف ال الأه
مهـــات وتحـــسين صـــحة الأمهـــات وخفـــض وفيـــات الأطفـــال وتـــشجيع المـــساواة  الأ
  الجنسين ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والقضاء على الفقر؛ بين

 الحكومات وجميع قطاعات المجتمع على أن تروج وتتبع نهجـا           تحث  - ٣٩”    
غـير المعديـة ومكافحتـها      قوامها مراعاة الاعتبارات الجنـسانية في الوقايـة مـن الأمـراض             

اســتنادا إلى بيانــات مــصنفة حــسب نــوع الجــنس والــسن، وذلــك في ســياق جهودهــا   
ــة،  لمعالجــة الاختلافــات البالغــة الأهميــة في غمــار تــسارع    انتــشار الأمــراض غــير المعدي

بينها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنـة            ومن
تصيب الناس على اخـتلاف أعمـارهم ونـوعهم وأجناسـهم ومـستويات            والسكر، التي   

دخولهم حسبما جـاء في الإعـلان الـسياسي لاجتمـاع الجمعيـة العامـة الرفيـع المـستوى                   
، وتلاحــظ أن الــسكان الفقــراء المعــني بالوقايــة مــن الأمــراض غــير المعديــة ومكافحتــها 

اميـة، يتحملـون العـبء      سـيما في البلـدان الن      يعيـشون في حالـة مـن الـضعف، ولا          ومن
الأكبر وأن التضرر من الأمراض غير المعدية يختلف من المـرأة إلى الرجـل بـسبب جملـة                  

  أمور من بينها أن المرأة تتحمل النصيب الأكبر من عبء تقديم الرعاية؛
 الحكومـــات وجميـــع قطاعـــات المجتمـــع علـــى اتخـــاذ تـــدابير تـــشجع  - ٤٠”    

 تكـافؤ فـرص الاسـتفادة مـن العمالـة الكاملـة             مستدامة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة    



A/68/442/Add.2  
 

13-60928 13/31 
 

لمــساواة دون تمييــز، وذلــك بطــرق العمــل الكــريم علــى قــدم ا والمنتجــة والحــصول علــى
بينــها تــوفير فــرص الاســتفادة مــن نظــم التعلــيم الــشاملة للجميــع وتنميــة المهــارات  مــن

عاقــة ا يمكّــن الأشــخاص ذوي الإوالتــدريب المهــني والتــدريب علــى تنظــيم المــشاريع بمــ
ذلك، على نحو ما جـاء في الوثيقـة          تحقيق أقصى درجات الاستقلال والحفاظ على      من

الختامية للاجتمـاع الرفيـع المـستوى للجمعيـة العامـة المعـني بتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة                   
ــا فيمــا       ــا دولي ــق عليه ــة المتف ــن الأهــداف الإنمائي ــا م ــة وغيره يخــص الأشــخاص   للألفي

بعــده شــاملة   ومــا٢٠١٥ا، خطــة للتنميــة حــتى عــام ســبل المــضي قــدم: الإعاقــة ذوي
كفالـة حقـوق     للمسائل المتصلة بالإعاقـة، وتلاحـظ ضـرورة تعزيـز الجهـود الراميـة إلى              

  النساء والأطفال ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم؛
يزال يعوقها أحد أكثـر       من أن صحة الأم لا     تعرب عن بالغ القلق     - ٤١”    

لــصحي في العــالم، ومــن تفــاوت التقــدم المحــرز في تحــسين أوجــه الإجحــاف في المجــال ا
صحة الطفل والأم، وتهيـب بالـدول، في هـذا الـسياق، أن تنفـذ التزاماتهـا بمنـع وفيـات                     
واعـــتلال الأطفـــال والأمهـــات أثنـــاء النفـــاس وخفـــضهما، وترحـــب في هـــذا الـــصدد 

الوطنيـة والإقليميـة    باستراتيجية الأمين العام العالمية لـصحة المـرأة والطفـل وبالمبـادرات             
والدولية الـتي تـسهم في خفـض عـدد وفيـات الأمهـات أثنـاء النفـاس ووفيـات المواليـد                      

  والأطفال دون سن الخامسة؛
ــل كـــل  تـــسلّم  - ٤٢”     ــة علـــى الإبقـــاء     بـــضرورة أن تعمـ  الجهـــات المانحـ

ين التزاماتهــا وأهــدافها القائمــة المتعلقــة بالمــساعدة الإنمائيــة الرسميــة علــى الــصعيد   علــى
الثنائي والمتعـدد الأطـراف وإنجـاز تلـك الالتزامـات والأهـداف، وبـأن التنفيـذ الكامـل                   
  لتلك الالتـزامات سيزيد بقدر كبير من الموارد المتاحة للنهوض بخطة التنمية الدولية؛

بـضرورة تعزيــز قـدرة الحكومــات علـى إدمــاج منظــور    تـسلّم أيــضا    - ٤٣”    
 القـرار، وتـشجع جميـع الحكومـات والمنظمـات           السياسات وفي عملية صنع    جنساني في 
ذلـك منظومـة الأمـم المتحـدة، وغيرهـا مـن الجهـات المعنيـة علـى تقــديم           في الدوليـة، بمـا  

المساعدة والدعم للبلدان النامية فيما تبذله من جهود لإدماج منظور جنـساني في جميـع               
  ؛لموارد الماليةالسياسات، بوسائل من بينها توفير المساعدة التقنية وا جوانب صنع

 المجتمــع الــدولي ومنظومــة الأمــم المتحــدة والقطــاع الخــاص  تــشجع  - ٤٤”    
ــوارد المال     ــوفير الم ــى مواصــلة ت ــدني عل ــع الم ــات    والمجتم ــساعدة الحكوم ــضرورية لم ــة ال ي

ــة المتفــق عليهــا في مــؤتمر القمــة      في ــة إلى تحقيــق غايــات ومعــايير التنمي جهودهــا الرامي
اعية والمؤتمر العالمي الرابـع المعـني بـالمرأة والمـؤتمر الـدولي للـسكان               العالمي للتنمية الاجتم  

والتنمية ومؤتمر قمة الألفية والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة               
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ــة الاســتثنائيتين       ــة العام ــشيخوخة ودورتي الجمعي ــة لل ــة الثاني ــة العالمي ــستدامة والجمعي الم
مــن المــؤتمرات ومــؤتمرات القمــة    رابعــة والعــشرين وغــير ذلــك    الثالثــة والعــشرين وال 

  الصلة بالموضوع التي تعقدها الأمم المتحدة؛ ذات
 الجهات المانحة المتعددة الأطـراف علـى اسـتعراض وتنفيـذ سياسـات              تحث  - ٤٥”    

تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى كفالة حصول المرأة علـى نـسبة أعلـى مـن المـوارد، وبخاصـة                    
ــها،     في ا ــة كــل من ــة، في إطــار ولاي ــة الدولي ــة، وتــدعو المؤســسات المالي ــة والنائي لمنــاطق الريفي

  القيام بذلك؛ ومصارف التنمية الإقليمية إلى
أهمية تحسين ومنهجـة جمـع البيانـات المـصنفة حـسب نـوع الجـنس                تؤكد    - ٤٦”    

ا خـصوصيتها   والسن وتحليلها ونشرها، ووضـع مؤشـرات مراعيـة للاعتبـارات الجنـسانية وله ـ             
وأهميتها بالنسبة لدعم عملية صنع السياسات والنظم الوطنية لرصد التقدم والآثـار والإبـلاغ         

هـذا الـصدد البلـدان المتقدمـة النمـو والكيانـات المعنيـة التابعـة لمنظومـة           عن ذلك، وتشجع في   
 فيمـا يتعلـق     الأمم المتحدة على تقديم الدعم والمساعدة إلى البلدان الناميـة، بنـاء علـى طلبـها،               

  ؛بإنشاء قواعد بياناتها ونظم معلوماتها وتطويرها وتعزيزها
 بجميــع المؤســسات التابعــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة القيــام، في إطــار  تهيــب  - ٤٧”    

ولاياتها التنظيمية، بتعميم مراعاة المنظور الجنـساني وتحقيـق المـساواة بـين الجنـسين في برامجهـا                 
خطيطيــة وفي برامجهــا في جميــع القطاعــات ووضــع أهــداف وغايــات   القطريــة وفي أدواتهــا الت

هذا المجال، وفقـا للاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة، وترحـب             محددة على الصعيد القطري في    
أفرقـة الأمـم المتحـدة القطريـة لمـساعدة الـدول الأعـضاء،          بعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع     

ساني في السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بناء على طلبها، على إدراج منظور جن   
وفقا لأولوياتها الوطنية، وتؤكد أهمية دورها في قيادة عملية خـضوع منظومـة الأمـم المتحـدة                
للمــساءلة وتنــسيقها والنــهوض بهــا بمــا يكفــل ترجمــة الالتــزام بتحقيــق المــساواة بــين الجنــسين  

  ءات فعلية في جميع أنحاء العالم؛وتعميم مراعاة المنظور الجنساني إلى إجرا
بمؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن تعمل، في إطار ولاياتهـا           تهيب    - ٤٨”    

التنظيمية، على زيادة تحـسين آلياتهـا للمـساءلة المؤسـسية وأن تـدرج في أطرهـا الاسـتراتيجية                   
ارات الخاصـة بـالمرأة المتفـق       النتائج المتعلقة بالمساواة بـين الجنـسين والمؤشـرات المراعيـة للاعتب ـ           

  عليها على الصعيد الحكومي الدولي؛
ــد  - ٤٩”     ــساوا تؤكـ ــسألة المـ ــاول مـ ــرورة تنـ ــرأة   ضـ ة بـــين الجنـــسين وتمكـــين المـ

  ؛٢٠١٥النحو الواجب في خطة التنمية لما بعد عام  على
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 إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا الــسبعين تطلــب  - ٥٠”    
التقدم المحـرز في تنفيـذ هـذا القـرار، بمـا في ذلـك إدراج منظـور مـراع للاعتبـارات              يرا عن تقر

  الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛ الخاصة بالمرأة في
الــسبعين، في إطــار أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت لــدورتها تقــرر   - ٥١”    

دور المـرأة   ”الفرعـي المعنـون      البنـد  ،“القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخـرى      ”البند المعنون   
  .“التنمية في

ا ديــسمبر، كــان معروضــ/ كـانون الأول ٣وفي الجلـسة التاســعة والــثلاثين، المعقــودة في    - ٣
ائبـة  ، مقـدم مـن ن   )A/C.2/68/L.51 (“دور المـرأة في التنميـة     ”على اللجنة مشروع قرار بعنـوان       

، بناء على مشاورات غير رسميـة أجريـت بـشأن مـشروع             )رومانيا(رئيس اللجنة، أوانا ريبيديا     
  .A/C.2/68/L.7القرار 

وفي الجلسة نفسها، وبناء على مقترح مـن الـرئيس، وافقـت اللجنـة علـى عـدم تطبيـق                      - ٤
جمعيــة العامــة والــشروع في البــت   مــن النظــام الــداخلي لل١٢٠ادة الحكــم ذي الــصلة مــن الم ــ

  .A/C.2/68/L.51مشروع القرار  في
وفي الجلسة التاسعة والثلاثين أيضا، أبلغت اللجنة بأنه لا تترتب علـى مـشروع القـرار                  - ٥

A/C.2/68/L.51آثار في الميزانية البرنامجية .  
  .)٩انظر الفقرة ( A/C.2/68/L.51وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار   - ٦
ــرار    - ٧ ــاد مـــشروع القـ ــوء اعتمـ ــرار  A/C.2/68/L.51وفي ضـ ــدمو مـــشروع القـ ــام مقـ ، قـ

A/C.2/68/L.7بسحبه .  
ل مـن المملكـة العربيـة الـسعودية         وعقب اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلـو ك ـ          - ٨
  .)A/C.2/68/SR.39انظر (ية والولايات المتحدة الأمريك) أيضا باسم الكويت(
  

http://undocs.org/ar/A/C.2/68/L.51�
http://undocs.org/ar/A/C.2/68/L.7�
http://undocs.org/ar/A/C.2/68/L.51�
http://undocs.org/ar/A/C.2/68/L.51�
http://undocs.org/ar/A/C.2/68/L.51�
http://undocs.org/ar/A/C.2/68/L.51�
http://undocs.org/ar/A/C.2/68/L.7�
http://undocs.org/ar/A/C.2/68/SR.39�
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  توصية اللجنة الثانية  -ثالثا   
  :مة باعتماد مشروع القرار التاليتوصي اللجنة الثانية الجمعية العا  - ٩

  دور المرأة في التنمية 
  ،إن الجمعية العامة  
ــا إذ تــــشيـر   ـــى قراراتهــ ـــون الأول٢٠ المــــؤرخ ٥٠/١٠٤ إلــ  ١٩٩٥ديــــسمبر / كانــ

ــؤرخ ٥٢/١٩٥ و ــانون ١٨ المـ ــسمبر / الأولكـ ــؤرخ ٥٤/٢١٠  و١٩٩٧ديـ ــانون ٢٢ المـ  كـ
 ٥٨/٢٠٦  و٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٥٦/١٨٨  و١٩٩٩ديــسمبر /لأولا

ــسمبر / الأولكــانون ٢٣المــؤرخ  ــؤرخ ٥٩/٢٤٨  و٢٠٠٣دي ــسمبر / الأولكــانون ٢٢ الم دي
 المــــــؤرخ ٦٢/٢٠٦  و٢٠٠٥ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ٢٢ المـــــؤرخ  ٦٠/٢١٠  و٢٠٠٤

ــسمبر /كــانون الأول ١٩ ــسمبر /كــانون الأول ٢١ المــؤرخ ٦٤/٢١٧  و٢٠٠٧دي  ٢٠٠٩دي
 وجميع قراراتها الأخـرى المتعلقـة بـدور         ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول  ٢٢ المؤرخ   ٦٦/٢١٦ و

نة وضـع المـرأة في هـذا الـصدد والاسـتنتاجات            المرأة في عملية التنمية، والقرارات التي اتخذتها لج       
  ،)١(المتفق عليها التي اعتمدتها، بما في ذلك الإعلان الذي اعتمدته في دورتها التاسعة والأربعين

 والوثيقـة الختاميـة لـدورة الجمعيـة         )٣( ومنـهاج عمـل بـيجين      )٢( إعـلان  وإذ تعيد تأكيـد     
المـساواة بـين الجنـسين والتنميـة        : ٢٠٠٠لمرأة عـام    ا”العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة      

  ،)٤(“ في القرن الحادي والعشرينوالسلام
الالتزامات بتحقيق المساواة بـين الجنـسين والنـهوض بـالمرأة الـتي      وإذ تعيد أيضا تأكيد    

وفي الوثيقـة الختاميـة      )٦(٢٠٠٥ ومؤتمر القمـة العـالمي لعـام         )٥(تم التعهد بها في مؤتمر قمة الألفية      
ومـؤتمرات القمـة     )٧(“المستقبل الذي نـصبو إليـه     ”لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة       

والمؤتمرات الرئيسية الأخرى والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة، وإذ تعيد كـذلك             
__________ 

 E/2005/27( والتــصويب ٧، الملحــق رقــم ٢٠٠٥الوثــائق الرسميــة للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي، انظــر   )١(  
 . الفصل الأول، الفرع ألف،)Corr.1 و

منـشورات الأمـم المتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمبر   / أيلـول  ١٥‐٤تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعـني بـالمرأة، بـيجين،             )٢(  
 .، المرفق الأول١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.13المبيع  رقم

 .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٣(  
 .، المرفق٢٣/٣-ار دإ، المرفق والقر٢٣/٢-القرار دإ  )٤(  
 .٥٥/٢انظر القرار   )٥(  
 .٦٠/١انظر القرار   )٦(  
 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٧(  
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جـزأ مـن تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة          يت تأكيد أن تنفيذها التام والفعال والعاجل يـشكل جـزءا لا          
  المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،

 الـذي يؤكـد ضـرورة ضـمان         )٥( إعلان الأمم المتحـدة للألفيـة      وإذ تعيد كذلك تأكيد     
المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة ويدعو إلى تحقيق أمور عدة، منـها تعزيـز                 

بين الجنسين وتمكين المرأة بوصفهما وسيلتين فعـالتين وضـروريتين للقـضاء علـى الفقـر                المساواة  
  والجوع ومكافحة الأمراض والحفز على تحقيق تنمية مستدامة حقا،

ــة   وإذ تــشير    ــل التنمي ــدولي لتموي ــاميتين للمــؤتمر ال ــوثيقتين الخت ومــؤتمر القمــة   )٨(إلى ال
الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر المتابعـة        : وحة بشأن تمويـل التنميـة      وإعلان الد  )٩(العالمي للتنمية المستدامة  

 والوثيقة الختاميـة للمـؤتمر      )١٠(الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري        
والوثـائق الختاميـة للاجتمـاع       )١١(المتعلق بالأزمة الماليـة والاقتـصادية العالميـة وتأثيرهـا في التنميـة            

والاجتمـاع الرفيـع     )١٢( المستوى للجمعية العامــة المعني بالأهـداف الإنمائيــة للألفيـة          العام الرفيع 
 )١٣()الإيـدز (المستوى المعـني بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية ومتلازمـة نقـص المناعـة المكتـسب                    

واجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة الرفيــــع المـــستوى المعـــني بالوقايـــة مــــن الأمـــراض غـــير المعديــــة         
والاجتمــاع الرفيــع  )١٥(ؤتمر الأمــم المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا ومــ )١٤(ومكافحتــها

لاجتمــاع الرفيــع المــستوى للجمعيــة العامــة  وا )١٦(باحتياجــات أفريقيــا الإنمائيــةالمــستوى المعــني 
وغيرهــا مــن الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا    المعــني بتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة 

المـضي قـدما، وضـع خطـة تنميـة شـاملة لمـسائل         سـبل ” :شـخاص ذوي الإعاقـة  يخـص الأ  فيمـا 

__________ 
منـشورات الأمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، مـونتيري، المكـسيك،          تقرير    )٨(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
ــا،         )٩(   ــوب أفريقيـ ــسبرغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة المـ ــالمي للتنميـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــر مـ ــسطس /آب ٢٦تقريـ  ‐أغـ

، الفـصل الأول،   )، والتـصويب  A.03.II.A.1، رقـم المبيـع       المتحـدة  الأمـم منـشورات    (٢٠٠٢سـبتمبر   /أيلول ٤
 .، المرفق٢ القرار

 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )١٠(  
 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )١١(  
 .٦٥/١انظر القرار   )١٢(  
 .، المرفق٦٥/٢٧٧القرار   )١٣(  
 .، المرفق٦٦/٢القرار   )١٤(  
 ٢٠١١مــايو / أيــار١٣‐٩المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا، اســطنبول، تركيــا،    تقريــر مــؤتمر الأمــم  )١٥(  

 .، الفصلان الأول والثاني)II.A.1.11المتحدة، رقم المبيع  منشورات الأمم(
 .٦٣/١لقرار انظر ا  )١٦(  
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ــام    ــتى عـ ــة حـ ــده ٢٠١٥الإعاقـ ــا بعـ ــع )١٧(“ ومـ ــوار الرفيـ ــستوى  ، والحـ ــني بـ ــالمـ الهجرة المعـ
  ،)١٨(والتنمية الدولية

بالاستنتاجات المتفـق عليهـا الـتي اعتمـدتها لجنـة وضـع المـرأة خـلال دورتهـا                   وإذ تسلم     
  ،)١٩(السابعة والخمسين

بتعزيز هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فيمـا يخـص             وإذ ترحب     
 هياكلها وقدراتها، وتنفيذ الهيكل الإقليمي، وخبراتها فيما يتعلق بتنفيذ ولايتها،

ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢١رخ   المـؤ  ٦٧/٢٢٦ بقرار الجمعية العامـة      وإذ ترحب أيضاً    
التنفيذيـة   لـسياسة الأنـشطة    الشامل الذي يجري كل أربـع سـنوات   الاستعراض   المتعلق ب  ٢٠١٢

للمـساواة   أنالتنميـة، الـذي يؤكـد مـن جديـد       التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة مـن أجـل   
يع والقضاء علـى الفقـر      بين الجنسين أهمية بالغة لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجم         

 ذات الـصلة    الأمـم المتحـدة   ومـؤتمرات    العامـة    الجمعيـة وتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لقـرارات       
 الإنتاجيـة  وبخاصـة في مضاعف،  أثر لهالنهوض بالنساء والفتيات ، وأن الاستثمار في    بالموضوع

صاد كافـة، ولا سـيما      قطاعـات الاقت ـ   المطـرد والـشامل للجميـع في      والكفاءة والنمو الاقتصادي    
  في مجالات رئيسية من قبيل الزراعة والصناعة والخدمات،

ــة وإذ تلاحــظ    ــم المتحــدة مؤســساتأهمي ــة الأم ــا منظوم اصــة صــناديقها  بخ، و وهيئاته
تـشير في هـذا    وإذ التنميـة،  المـرأة في بـدور    النـهوض    يـسير في ت  والوكالات المتخصصة،    وبرامجها

لـسياسة الأنـشطة    الشامل الذي يجري كل أربع سـنوات  ستعراض الا ب المتعلق القرارالسياق إلى
   التنمية، التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنفيذية  

ما تنص عليه الوثيقة الختامية لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة               وإذ تؤكد مجدداً      
ــوفير فــرص الاســتفادة مــن العمال ــ    ــسعي إلى ت ــق بال ــة المنتجــة وإتاحــة فــرص   فيمــا يتعل ة الكامل

الحصول على العمل الكريم والتمتع بالحماية الاجتماعية للجميع، وإذ تدعو الـدول إلى اعتمـاد               
سياســات اقتــصاد كلــي استــشرافية تحقــق التنميــة المــستدامة وتفــضي إلى نمــو اقتــصادي مطــرد    

تجــة وتعــزز التنميــة الجميــع ويتــوخى فيــه الإنــصاف، وتزيــد مــن فــرص العمالــة المن يــستفيد منــه
  والصناعية، الزراعية

__________ 
 .٦٨/٣القرار   )١٧(  
 .٦٨/٤القرار   )١٨(  
ــر   )١٩(   ــاعي،    انظــ ــصادي والاجتمــ ــس الاقتــ ــة للمجلــ ــائق الرسميــ ــم  ٢٠١٣الوثــ ــق رقــ ، )E/2013/27 (٧، الملحــ

 .الأول، الفرع ألف الفصل
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ــسلمتــوإذ    في الحــصول علــى تتــاح للعمــال والعــاملات فرصــا متــساوية   أن ضرورة  ب
الرعايـة الـصحية والـضمان الاجتمـاعي والحقـوق      الحـصول علـى   و التعلـيم واكتـساب المهـارات   

ــة والتمتــع بالحالعمــل، مكــان الأساســية في  ــة الاجتماعي ــة، بمــا في  ماي ذلــك الــسلامة  والقانوني
   ، وفرص العمل اللائق، المهنيتانوالصحة
بأن الحصول على الرعايـة الـصحية الأساسـية بتكلفـة ميـسورة وعلـى        وإذ تسلّم أيضاً      

ــصحية،      ــة الـ ــستويات الرعايـ ــى مـ ــة وعلـــى أعلـ ــصحية الوقائيـ ــة الـ ــة بالرعايـ ــات المتعلقـ المعلومـ
غ الأهميــة للنــهوض بــالمرأة اقتــصاديا، في مجــالي الــصحة الجنــسية والإنجابيــة، أمــر بــال ذلــك في بمــا
عــدم تمكــين المــرأة وعــدم اســتقلالها اقتــصاديا يجعلانهــا أكثــر عرضــة لمجموعــة مــن العواقــب  وأن

متلازمــة نقــص المناعــة المكتــسب /الــضارة، منــها خطــر الإصــابة بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية
ــدز( ــسان يحــد ب ــ    )الإي ــوق الإن ــل بحق ــرأة الكام ــع الم ــال تمت ــن الفــرص المتاحــة   ، وأن إغف شدة م

في ذلــك فــرص الحــصول علــى التعلــيم وتحقيــق الــتمكين  في الحيــاة العامــة والخاصــة، بمــا أمامهــا
  الاقتصادي والسياسي،

ضرورة القضاء على أوجه التفاوت بين الجنـسين في مـرحلتي التعلـيم      وإذ تؤكد مجدداً      
تعيـد   ، وإذ ٢٠١٥بحلـول عـام     الابتدائي والثانوي في أقرب وقت ممكن وعلى جميع المستويات          

أيضا تأكيد أن تكافؤ فرص الحصول علـى التعلـيم والتـدريب علـى جميـع المـستويات، وبخاصـة                    
ــات والاتـــصالات     ــات المعلومـ ــارة والإدارة وتكنولوجيـ ــة والتجـ ــال التجاريـ ــالات الأعمـ في مجـ

ساواة بـين   وغيرها من التكنولوجيات الجديدة، والوفاء بالحاجة إلى القضاء على أوجـه عـدم الم ـ             
الجنسين على جميع المستويات عنصران أساسـيان لتحقيـق المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة                   
والقضاء على الفقر والسماح للمرأة بالإسـهام بـشكل تـام ومتكـافئ في التنميـة وإتاحـة فرصـة                    

  متكافئة أمامها للاستفادة منها،
مكافحــة في وي في الاقتــصاد أن المــرأة تــساهم بــشكل رئيــس تؤكــد أيــضاً مجــدداً وإذ   

علـى حـد سـواء في المنــزل     المـأجور وغـير المـأجور     عن طريق العمـل     وأوجه عدم المساواة    الفقر  
  الفقر،القضاء على لمرأة عامل حاسم في امكان العمل، وأن تمكين والمجتمع المحلي و

 رعايــة، بــأن العمــل غــير المــأجور، بمــا في ذلــك الأعمــال المترليــة وأعمــال ال مسلّتــوإذ   
، بالحاجـة عتـرف   تإذو  الاقتـصاد ككـل،  تشغيل في تحسين رفاه الأسرة وفي ا أساسيا دوريؤدي

ــضاء،   ــول ومراعــاة ال ــإلى حــسب الاقت ــتي قب ــبرامج ال ــسهم في  يمكــن سياسات وال تقلــيص أن ت
النـساء والفتيـات   ذي تواصـل  أعمـال الرعايـة، ال ـ   لعمل غير المأجور، بما في ذلـك اعبء تفاوت 

   عنه،المسؤولية غير متناسب من تحمل مستوى
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 مـن   كـثير  في   الـسائدة بأن الأحوال الاجتماعيـة والاقتـصادية العـسيرة           أيضاً موإذ تسلّ   
 ،قد ساهمت في تأنيث الفقر أقل البلدان نموا، سيما لاالبلدان النامية، و

، في هذا السياق، بأهمية احترام جميع حقوق الإنـسان، بمـا في ذلـك               كذلك وإذ تسلّم   
ق في التنمية، وأهمية تهيئة بيئة وطنية ودولية تعزز أمورا عدة بالنسبة للنساء والفتيـات، منـها                 الح

الجنــسين والإنــصاف والمــشاركة المدنيــة والــسياسية والحقــوق المدنيــة        العــدل والمــساواة بــين  
والسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة والحريـات الأساسـية مـن أجـل تحقيـق النـهوض                   

  لمرأة وتمكينها،با
 التحـديات والعقبـات الــتي تحـول دون تغـيير المواقـف التمييزيــة      وإذ تـضع في اعتبارهـا    

والقوالب النمطية الجنسانية التي تكرس التمييز ضد النـساء والفتيـات والأدوار النمطيـة للرجـل                
ايير الدوليـة   تزال تحول دون تطبيق المقاييس والمع ـ      تؤكد أن التحديات والعقبات لا     والمرأة، وإذ 

  اللازمة للتصدي لعدم المساواة بين الرجل والمرأة،
بــأن القــضاء علــى الفقــر وتحقيــق الــسلام وصــونه يعــضد أحــدهما الآخــر،    وإذ تــسلّم   

ينفــــصم بتحقيــــق المــــساواة بــــين المــــرأة  تــــسلّم أيــــضا بــــأن الــــسلام يــــرتبط ارتباطــــا لا وإذ
  وبالتنمية، والرجل
  ؛)٢٠(لعامبتقرير الأمين اتحيط علما   - ١  
 وغيرها مـن المنظمـات الدوليـة        منظومة الأمم المتحدة  و بالدول الأعضاء  يبته  - ٢  

ــة، ــار  كــل في والإقليمي ــع  إط ــه، وجمي ـــات المجولايت ــك المنظمــات    قطاع ــا في ذل ــدني، بم ــع الم تم
ومنـــهاج  )٢(تنفيـــذ إعـــلانوكـــذلك جميـــع النـــساء والرجـــال الالتـــزام التـــام ب  ،الحكوميـــة غـــير
برنـامج   و )٤(ني الاسـتثنائية الثالثـة والعـشر      الجمعية العامة دورة  ل الوثيقة الختامية و )٣(بيجين عمل

  ؛والإسهام في ذلك بصورة مكثفة ،)٢١(عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
ــساواة بـــين الجنـــسين والقـــضاء    تـــسلّم  - ٣   ــة بـــين المـ ــة القائمـ ــالروابط المتداعمـ  بـ

 للألفيــة، وكــذلك ضــرورة القيــام، عنــد الاقتــضاء الفقــر وتحقيــق جميــع الأهــداف الإنمائيــة علــى
بوضـع وتنفيـذ اســتراتيجيات شـاملة للقــضاء     جميــع أصـحاب المـصلحة المعنــيين،   وبالتـشاور مـع  

علـــى الفقـــر تراعـــي الفـــروق بـــين الجنـــسين وتعـــالج المـــسائل الاجتماعيـــة والهيكليـــة ومـــسائل  
  الكلي؛ الاقتصاد

__________ 
  )٢٠(  A/68/271.  
منــشورات الأمــم  ( ١٩٩٤ســبتمبر / أيلــول١٣-٥انظــر تقريــر المــؤتمر الــدولي للــسكان والتنميــة، القــاهرة،     )٢١(  

 .A.95.XIII.18)ع المتحدة، رقم المبي
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لمتعلقـــة بالتنميـــة الاقتـــصادية الـــسياسات ابـــين ربط الـــ علـــى ضـــرورة تـــشدد  - ٤  
ــيهم       ــن ف ــاس، بم ــع الن ــل لجمي ــا يكف ــة بم ــشة،     والاجتماعي ــر وفي أحــوال ه ــشون في فق ــن يعي م

 طبقا لأهـداف توافـق آراء مـونتيري   الشاملين للجميع، فادة من النمو الاقتصادي والتنمية   ستالا
الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر      :  وإعـلان الدوحـة بـشأن تمويـل التنميـة          )٨(للمؤتمر الدولي لتمويل التنميـة    

  ؛)١٠(المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري
ــدول الأعــضاء تحــث  - ٥   ــم المتحــدة   ال ــة الأم ــة  و ومنظوم المنظمــات غــير الحكومي

 تسريع وتيرة الجهود التي تبذلها من أجل توفير المـوارد الكافيـة لزيـادة إسمـاع صـوت المـرأة                 على
ومشاركتها بالكامل وعلى قـدم المـساواة في جميـع هيئـات صـنع القـرار علـى أعلـى المـستويات                     

القــضاء علــى القوالــب النمطيــة الحكوميــة وفي هياكــل إدارة المنظمــات الدوليــة، بوســائل منــها  
وبناء قدرات المرأة باعتبارها من عناصر التغيير وتمكينـها         للجنسين في عمليات التعيين والترقية،      

شارك مشاركة نشطة وفعالة في رسم الـسياسات والاسـتراتيجيات والـبرامج الوطنيـة المتعلقـة              لت
  بالتنمية والبيئة والقضاء على الفقر، وتنفيذها ورصدها وتقييمها والإبلاغ عنها؛

 الدول الأعـضاء علـى أن تواصـل، حـسب الاقتـضاء، زيـادة مـشاركة                 تشجع  - ٦  
ت النــسائية، في عمليــة صــنع القــرار الحكوميــة في مجــالات  في ذلــك المنظمــا المجتمــع المــدني، بمــا
  الوطنية؛ السياسات الإنمائية

الـدول الأعـضاء ومنظومـة الأمـم المتحـدة علـى كفالـة إيـلاء الاهتمـام              تشجع    - ٧  
ــسويتها وفي جهــود       ــع نــشوب التراعــات وت ــة في من ــالغ الأهمي ــرأة الب ــدور الم ــة ل بــصورة منهجي

ادة بنـاء المجتمـع بعـد انتـهاء الـتراع وتقـدير ذلـك الـدور ودعمـه              الوساطة وبنـاء الـسلام وفي إع ـ      
بينها النهوض بقدرة المرأة في مجال اتخاذ القرارات الـسياسية والاقتـصادية والتـشجيع               بطرق من 

  توليها القيادة في ذلك المجال وتعزيز مشاركتها فيه؛ على
ــرب  - ٨   ــن  تعـ ــقالعـ ــق قلـ ــستمرة ل  إزاء العميـ ــسلبية المـ ــار الـ ــةلأالآثـ ــة  زمـ الماليـ

انتعـاش هـش   وجود بوادر تدل على     مع التسليم ب   والاقتصادية العالمية، وبخاصة في مجال التنمية،     
تدرك أن الاقتصاد العالمي، على الرغم مـن الجهـود الكـبيرة الـتي سـاعدت علـى        ومتفاوت، وإذ

ى الأســواق الماليــة والمحافظــة علــظــروف تحــسين علــى  ووقــوع خــسائر شــديدةمخــاطر  احتــواء
في جملـة  تراجـع يمكـن أن تـؤثر،    تنطـوي علـى تحـديات ومخـاطر      ، لا يـزال يمـر بمرحلـة   الانتعـاش 
ــساءعلــى ا ،أمــور ــة، وارتفــاع      لن ــات، بمــا في ذلــك التقلــب الــشديد في الأســواق العالمي والفتي

وتفـشي الـضائقة الماليـة     الشباب، ومديونيـة بعـض البلـدان     في صفوف   اصة   وبخ معدلات البطالة 
مزيـد مـن    إحـراز    الانتعـاش الاقتـصادي العـالمي وتعكـس الحاجـة إلى             علـى ديات  تح ـفرض  التي ت 
مواصـلة  شدد علـى لـزوم   ، وإذ تالتوازن إليهوإعادة العالمي الطلب المحافظة على   سبيلفي التقدم
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، وإصلاح النظـام المـالي الـدولي وتعزيـزه،     النظميةأوجه الضعف والاختلال بذل الجهود لمعالجة    
 بالنـسبة  المناخ تغير، ومعالجة التحديات التي يمثلها حات المتفق عليها حتى الآنتنفيذ الإصلا مع

وأهمية الحفاظ على مـستويات كافيـة مـن التمويـل مـن أجـل تحقيـق المـساواة                   للنساء والفتيات،   
  بين الجنسين وتمكين المرأة؛

مـم   أهميـة أن تـضطلع الـدول الأعـضاء والمنظمـات الدوليـة، بمـا فيهـا الأ                  تؤكد  - ٩  
الجهــات  المتحــدة والقطــاع الخــاص والمنظمــات غــير الحكوميــة والنقابــات العماليــة وغيرهــا مــن

المعنيــة، بتهيئــة بيئــة ملائمــة ومؤاتيــة علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي في جميــع مجــالات الحيــاة   
تفضي إلى الإدماج الفعـال للنـساء والفتيـات في عمليـة التنميـة، وأهميـة أن تقـوم هـذه الجهـات                       

جراء ونشر تحليل جنساني للسياسات والبرامج المتصلة باستقرار الاقتـصاد الكلـي والإصـلاح              بإ
في ذلـك الاسـتثمار المباشـر الأجـنبي، وجميـع قطاعـات              الهيكلي والـضرائب والاسـتثمارات، بمـا      

  الاقتصاد ذات الصلة؛
 م الأمــهــابمــا في الجهــات المانحــة والــدول الأعــضاء والمنظمــات الدوليــة،  تحــث  - ١٠  
العماليــة وغيرهــا مــن الجهــات القطــاع الخــاص والمنظمــات غــير الحكوميــة والنقابــات والمتحــدة 

الجنـسين  بـين   ساواة  الم ـتركيز وتأثير المساعدة الإنمائية التي تـستهدف        أن تعزز مجال     المعنية، على 
تهدفة تمويل الأنشطة المـس   تعميم مراعاة القضايا الجنسانية و    وتمكين النساء والفتيات، من خلال      

اللازمـة للقيـاس الفعـال       الآليـات    وعلـى أن تعـزز أيـضا      المـانحين والـشركاء،      تعزيز الحـوار بـين    و
  الإنمائية؛  في جميع مجالات المساعدةالجنساني المنظور لإدماجلموارد المخصصة ل

ــث  - ١١   ــياغة     تحــ ــساني في صــ ــور الجنــ ــدمج المنظــ ــى أن تــ ــضاء علــ ــدول الأعــ  الــ
نية وتنفيذها ورصـدها وتقييمهـا والإبـلاغ عنـها، بمـا يتناسـب مـع                الاستراتيجيات الإنمائية الوط  

أهداف المساواة بين الجنسين، بهدف كفالة مواءمة خطط العمل الوطنية المتعلقـة بالمـساواة بـين      
الجنــسين مــع الاســتراتيجيات الإنمائيــة الوطنيــة، وعلــى تــشجيع مــشاركة الرجــال والفتيــان في    

، وتهيــب فــــي هـــــذا الــصــدد بمنظومــة الأمــم المتحــدة أن تــدعم تعزيــــز المــساواة بيــــن الجنــسين
الجهود الوطنية الرامية إلى اسـتحداث المنـهجيات والأدوات اللازمـة وإلى النـهوض بعمليـة بنـاء          

  القدرات والتقييم؛
ــشجع  - ١٢   ــساواة      ت ــة للم ــات الوطني ــشاركة الآلي ــة م ــى كفال ــدول الأعــضاء عل  ال

صورة شــاملة وأكثــر فعاليــة في صــياغة الاســتراتيجيات الإنمائيــة   الجنــسين وتمكــين المــرأة ب ــ بــين
الوطنية، بما فيها الاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على الفقر والحد من عدم المـساواة، وتهيـب                

  بمنظومة الأمم المتحدة أن تدعم الجهود الوطنية في هذا الصدد؛
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تـضاء، بتعزيـز قـدرات    الدول الأعـضاء علـى القيـام، حـسب الاق      تشجع أيضا     - ١٣  
تعميم مراعاة المنظور الجنساني بتخصيص موارد مالية وبشرية كافية للآليـات النـسائية الوطنيـة               

أو تعزيــز وحــدات مكرســة للمــساواة بــين الجنــسين /وللــوزارات المختــصة وداخلــها، وإنــشاء و
ــتحداث أدو    ــيين، واســ ــة قــــدرات المــــوظفين الفنــ ــال لتنميــ ــة المجــ ــرأة، وإتاحــ ات وتمكــــين المــ

  توجيهية؛ ومبادئ
الدول الأعضاء ومنظومة الأمـم المتحـدة والبلـدان المانحـة علـى تـدعيم               تشجع    - ١٤  

ــهجيات        ــدعيم المن ــسانية واســتحداث وت ــارات الجن ــة للاعتب ــة المراعي ــات التخطــيط والميزن عملي
والأدوات اللازمــة لهــذا الغــرض وللقيــام، حــسب الاقتــضاء، برصــد وتقيــيم الاســتثمارات الــتي  

ف لإحــراز نتــائج في مجــال المــساواة بــين الجنــسين، وتــشجع الجهــات المانحــة علــى إدمــاج   توظــ
  منظور جنساني في ممارساتها، بما في ذلك آليات التنسيق والمساءلة المشتركة؛

 الــدول الأعــضاء علــى اعتمــاد وتنفيــذ تــشريعات وسياســات تهــدف    تــشجع  - ١٥  
، بطـرق مـن بينـها زيـادة المرونـة في ترتيبـات              تعزيز التوفيق بين مسؤوليات العمـل والأسـرة        إلى

العمل، مثل العمل بعض الوقت، وتيسير قيام الأمهات العاملات بالرضاعة الطبيعية لأطفـالهن،             
وعلى توفير مرافق الرعاية للأطفال وغيرهم من المعالين، وعلى ضمان إمكانية حـصول النـساء               

ــة    ــازات الأمومـــة أو الأبـــوة والوالديـ ــازة  والرجـــال علـــى إجـ وغـــير ذلـــك مـــن أشـــكال الإجـ
  المزايا؛ التمييز ضدهم عند طلب الاستفادة من هذه دون

 إزاء تفــشي العنــف ضــد النــساء والفتيــات، وتكــرر   تعــرب عــن بــالغ القلــق   - ١٦  
تأكيد ضرورة زيادة تكثيف الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضـد النـساء والفتيـات              

ف ضــد النــساء والفتيــات يمثــل إحــدى العقبــات الــتي تحــول  والقــضاء عليهــا، وتــسلم بــأن العن ــ
تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلام، وبأن معاناة المـرأة مـن الفقـر وعـدم الـتمكين في                   دون

المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تهميشها، قد تكـون نتيجـة إقـصائها مـن               
ــة     بالتنميـــة المـــستدامة ويمكـــن أن تزيـــد مـــن خطـــر      الـــسياسات الاجتماعيـــة والمزايـــا المتعلقـ

  للعنف؛ تعرضها
ــة والنقابــات    تــشجع  - ١٧    الحكومــات والقطــاع الخــاص والمنظمــات غــير الحكومي

العمالية والجهات الأخـرى صـاحبة المـصلحة علـى تعزيـز وحمايـة حقـوق المـرأة العاملـة، وعلـى                     
خلص مـن المواقـف النمطيـة الـسائدة إزاء       اتخاذ إجراءات لإزالة الحواجز الهيكلية والقانونية والـت       

الجنــسين في العمــل، وعلــى المبــادرة باتخــاذ خطــوات إيجابيــة للتــرويج لمبــدأ الأجــر  المــساواة بــين
كاملـة في   ومـشاركة المـرأة مـشاركة   المتساوي لقاء العمل المتساوي أو العمل المتساوي القيمة، 

  ؛قتصاديالاقتصاد الرسمي، ولا سيما في عملية صنع القرار الا
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 منظومة الأمم المتحـدة والبلـدان المانحـة علـى دعـم الـدول الأعـضاء في             تشجع  - ١٨  
زيادة استثماراتها في سياسات وبرامج مراعيـة للمنظـور الجنـساني مـن أجـل تعزيـز فـرص المـرأة                     

الحصول على العمل الكريم، وفي توفير الحمايـة الاجتماعيـة والخـدمات الاجتماعيـة المراعيـة                  في
  تبارات الجنسانية؛للاع

تفـضي إلى تـوفير   عمـل  السوق ل ـوضـع سياسـات فعالـة     الحكومات علـى    تحث  - ١٩  
المشاركة الكاملـة للمـرأة والرجـل       العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع، بما في ذلك          

، وعلــى رصـــد مــوارد كافيـــة لتلــك الـــسياسات    في المنــاطق الريفيــة والحـــضرية علــى الـــسواء   
  ؛وتنفيذها
 منظومة الأمم المتحدة وسـائر المنظمـات الدوليـة علـى القيـام، بنـاء علـى                  تحث  - ٢٠  

الاسـتجابة المبتكـرة الـتي تتبعهـا الـبرامج لكفالـة             طلب من الدول الأعضاء، بدعم وتعزيـز سـبل        
ــة          ــال الرعاي ــل عــبء أعم ــاوت في تحم ــراف بالتف ــل الكــريم، والاعت ــى العم ــرأة عل حــصول الم

ه، وعلــى تعزيــز مبــادرات وتــدابير الحمايــة الاجتماعيــة المراعيــة للمنظــور والمــساهمة في الحــد منــ
الجنساني الموجهـة إلى النـساء والفتيـات، وعلـى دعـم الجهـود الراميـة إلى رفـع مـستوى الـبرامج               

  والمبادرات القائمة التي تمثل ممارسات جيدة؛
جرين  بــأن النــساء والفتيــات يــشكلن مــا يقــرب مــن نــصف جميــع المهــا تــسلّم  - ٢١  

الدوليين على الصعيد العالمي وبأنه ينبغـي معالجـة الوضـع الخـاص للنـساء والفتيـات المهـاجرات                   
الــسياسات وتــدعيم القــوانين  ومــسألة قلــة حيلتــهن، بطــرق منــها، إدمــاج المنظــور الجنــساني في

الجــنس، والاتجــار   والمؤســسات والــبرامج الوطنيــة لمنــع ومكافحــة العنــف القــائم علــى نــوع       
ــز ضــدهم بالأشــخاص ــة     )١٨( والتميي ــة إلى حماي ــود الرامي ــدعم الجه ــات أن ت ــب بالحكوم ، وتهي

حقــوق العــاملين في المنــازل، بمــن فــيهم النــساء والفتيــات المهــاجرات، وكفالــة ظــروف العمــل   
الكريم لهم فيما يتعلق بعـدة أمـور، منـها سـاعات العمـل وشـروط العمـل والأجـور، وأن تعـزز                   

  ة الصحية وغير ذلك من المزايا الاجتماعية والاقتصادية؛فرص الحصول على خدمات الرعاي
 الحكومــــات ومنظومــــة الأمــــم المتحــــدة علــــى الاعتــــراف بالعمــــل تــــشجع  - ٢٢  

المأجور، بمـا في ذلـك الأعمـال المترليـة وأعمـال الرعايـة، وتقـديم الـدعم عـن طريـق تطـوير                         غير
 في ذلـك تـوفير خـدمات جيـدة     الهياكل الأساسية والتكنولوجيات وتوفير الخـدمات العامـة، بمـا         

يسهل الاسـتفادة منـها في مجـال رعايـة الطفـل ومـنح حـوافز مـن قبيـل إجـازة الوالـدين ووضـع                          
  ترتيبات عمل مرنة ومنح بدلات؛

 تــشريعات وسياســات اســتعراضأو / واعتمــادعلــى  الــدول الأعــضاء تــشجع  - ٢٣  
يين الأفقـي والرأسـي وتـضيق مـن         للاعتبارات الجنسانية تحد من العزل المهني على المستو        مراعية
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فجوات الأجور بين الجنسين، من خلال اتخاذ تدابير لتحقيق أهداف محددة، وعلى تنفيذ تلـك               
  التشريعات والسياسات تنفيذا تاما؛

أهمية تحسين ومنهجة جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجـنس والـسن        تؤكد    - ٢٤  
دعـم عمليـة صـنع     وذات صـلة فيمـا يخـص    محـددة وتحليلها ونشرها، ووضع مؤشرات جنسانية   

هـذا الـصدد     السياسات والنظم الوطنية لرصد التقدم والآثار والإبـلاغ عـن ذلـك، وتـشجع في              
ــدعم        ــة الأمــم المتحــدة علــى تقــديم ال ــة لمنظوم ــة التابع ــات المعني ــة النمــو والكيان ــدان المتقدم البل

ــا يتعل ــ     ــها، فيم ــى طلب ــاء عل ــة، بن ــدان النامي ــساعدة إلى البل ــا ونظــم   والم ــشاء قواعــد بياناته ق بإن
  ؛معلوماتها وتطويرها وتعزيزها

ــشجع  - ٢٥   ــصنفة      تــ ــصاءات مــ ــداد إحــ ــات وإعــ ــع بيانــ ــى جمــ ــات علــ  الحكومــ
ــوع حــسب ــريم،          ن ــل ك ــى عم ــرص الحــصول عل ــن ف ــرأة م ــتفادة الم ــدى اس ــاول م الجــنس تتن

 وتقيـيم أثـر     واضطلاعها بالعمل غير المـأجور، وتمتعهـا بالحمايـة الاجتماعيـة، وتحليلـها ونـشرها              
وغيرهـا مـن المنظمـات     مـع منظومـة الأمـم المتحـد    التدابير السياساتية المرتبطـة بـذلك، بالتعـاون    

  ؛ بناء على طلب الحكومات،الدولية
اســتخدام حــول دراســات إجــراء   الحكومــات علــى النظــر في  أيــضاتــشجع  - ٢٦  

لـذي تؤديـه النـساء      غـير المـأجور ا    تحديـد نطـاق العمـل       لالوقت واسـتخدام الحـسابات الفرعيـة        
، اتية المرتبطة بـذلك التدابير السياس ، بما في ذلك الأعمال المترلية وأعمال الرعاية، وأثروالفتيات

   بناء على طلب الحكومات؛،وغيرها من المنظمات الدولية بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة
العمـل الوطنيـة    إجراء تحليـل لقـوانين ومعـايير         جميع الدول الأعضاء على      تحث  - ٢٧  

مـــن حيـــث مراعاتهـــا للمـــساواة بـــين الجنـــسين ووضـــع سياســـات ومبـــادئ توجيهيـــة مراعيـــة  
عـبر  للاعتبارات الجنسانية تتناول الممارسات في مجال العمالة، بما في ذلك ممارسات الـشركات              

ــة ــلاء اهتمــام خــاص   ،الوطني ــصادرات لم مــع إي ــز ال ــاطق تجهي الــصكوك المتعــددة  ، اســتنادا إلى ن
 )٢٢(المــرأة  جميــع أشــكال التمييــز ضــدالقــضاء علــى بمــا فيهــا اتفاقيــة  في هــذا الــصدد،افالأطــر

  واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛
 أهمية وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة لتـشجيع الأنـشطة المـستدامة والمنتجـة          تؤكد  - ٢٨  

ــرة، و    ــال الح ــرة الأعم ــال مباش ــشجعفي مج ــضي إلى زيــادة      ت ــاخ يف ــة من ــى تهيئ ــات عل  الحكوم
النــساء اللائــي يمارســن الأعمــال الحــرة وزيــادة حجــم أعمــالهن التجاريــة عــن طريــق            عــدد
ــز ــدمات       تعزيـ ــدريب والخـ ــوفير التـ ــة، وتـ ــن الأدوات الماليـ ــساواة مـ ــدم المـ ــى قـ ــتفادتهن علـ اسـ

__________ 
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩ المجلد مجموعة المعاهدات،الأمم المتحدة،   )٢٢(  
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في مجالات الأعمال التجارية والإدارة وتكنولوجيات المعلومات والاتـصالات،          لهن الاستشارية
دل المعلومــات، وزيــادة مــشاركتهن في المجــالس الاستــشارية وغيرهــا مــن وتيــسير التواصــل وتبــا

ــضعها         ــتي ت ــبرامج ال ــسياسات وال ــساهمة في صــياغة واســتعراض ال ــن الم ــهنّ م ــديات لتمكين المنت
  المؤسسات المالية؛

ــضاء      تحـــث  - ٢٩   ــبة للقـ ــدابير المناسـ ــل التـ ــاذ كـ ــى اتخـ ــضاء علـ ــدول الأعـ ــع الـ جميـ
لــق بحــصولها علــى جميــع أنــواع الخــدمات والمنتجــات الماليــة،   التمييــز ضــد المــرأة فيمــا يتع  علــى
فيها القروض المصرفية والحسابات المصرفية والرهون العقارية وغيرهـا مـن أشـكال الائتمـان            بما

المالي، بصرف النظر عن وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وعلـى دعـم إمكانيـة حـصول المـرأة                 
طــاع المــالي علــى تعمــيم مراعــاة المنظــور الجنــساني علــى المــساعدة القانونيــة، وعلــى تــشجيع الق

  سياساته وبرامجه؛ في
 بالدور الذي يؤديه التمويل البـالغ الـصغر، بمـا في ذلـك الائتمـان البـالغ                  تسلّم  - ٣٠  

الصغر، في القضاء على الفقر وتمكين المرأة وإيجاد فرص العمل، وتلاحظ في هـذا الـصدد أهميـة     
مة، وتـشجع علـى تعزيـز مؤسـسات الائتمـان البـالغ الـصغر القائمـة                 النظم الماليـة الوطنيـة الـسلي      

  الدولية؛ والناشئة وتدعيم قدراتها، بوسائل منها الدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية
ــث  - ٣١   ــصغر      تحـ ــالغ الـ ــل البـ ــرامج التمويـ ــز بـ ــة أن تركـ ــى كفالـ ــات علـ  الحكومـ

عم المـرأة فيمـا تبذلـه مـن جهـود      تطوير سبل للادخار آمنة ومناسبة ومتاحة للمرأة وأن تد      على
  للتحكم في مدخراتها؛

 جميع الحكومات على أن تقـضي علـى التمييـز ضـد النـساء والفتيـات في                  تحث  - ٣٢  
  ؛مجال التعليم وأن تكفل لهن المساواة في فرص الحصول على التعليم في جميع مستوياته

ــا  تــــشجع  - ٣٣   د  الــــدول الأعــــضاء علــــى أن تقــــوم، حــــسب الاقتــــضاء، باعتمــ
تشريعات وسياسات تحمي تمتع المرأة بحقوق العمل وحقوق الإنسان في مكـان العمـل،               وتنفيذ

بما في ذلك ما يتعلـق بالحـد الأدنى مـن الأجـور والحمايـة الاجتماعيـة والأجـر المتـساوي مقابـل                       
العمــل المتــساوي، والتــشجيع علــى التفــاوض الجمــاعي، ووضــع سياســات مــشجعة للمــرأة في   

   والاستبقاء في العمل والترقيات؛مجالات التوظيف
 في الحقوق والفــرص علــى قــدم المــساواةبــالمــرأة بتمتــع الالتــزام  تؤكــد مجــددا   - ٣٤  

 إزالـة أي حـواجز تمنـع المـرأة مـن     و ،الاقتـصادية وتخـصيص المـوارد   و صـنع القـرارات الـسياسية   

المــرأة  يــة لمــنح والعــزم علــى إجــراء إصــلاحات تــشريعية وإدار،المــشاركة الكاملــة في الاقتــصاد
الأراضــي  حقوقــا مــساوية لحقــوق الرجــل في المــوارد الاقتــصادية، بمــا في ذلــك الحــق في ملكيــة 
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ــسيطرة عليهــا  ــة ب  و،وال ــوارد الحقــوق الأخــرى المتعلق ــة والائتمــان والإرث والم ــة  الملكي الطبيعي
  ؛والتكنولوجيا الجديدة الملائمة

 لتيــسير الحــصول علــى الأرض  الحكومــات علــى اتخــاذ التــدابير اللازمــة تحــث   - ٣٥  
وحقوق الملكية على نحو منصف من خلال توفير التدريب الهادف إلى تحـسين اسـتجابة النظـام                 
القضائي والتشريعي والإداري لقضايا المـساواة بـين الجنـسين، ولتقـديم المعونـة القانونيـة للنـساء                  

ــشبكات ا      ــات وال ــود الجماع ــدعم جه ــوقهن، ول ــة بحق ــساعيات إلى المطالب ــسائية، ولتنفيــذ  ال لن
  حملات توعية لجذب الاهتمام إلى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة في الأرض وفي الملكية؛

 بضرورة تعزيز فـرص الجميـع وبخاصـة النـساء والرجـال الـذين يعيـشون         تسلّم  - ٣٦  
في فقر في الحصول على عمل وتوليـد الـدخل، وتـشجع الحكومـات علـى تـوفير العمـل الكـريم                 

تمــع كافــة وكفالــة أن تفــسح أنظمــة ســوق العمــل والقــوانين الاجتماعيــة مجــالات   لــشرائح المج
ــى           ــضاء عل ــنظم الحــد الأدنى للأجــور والق ــوانين ت ــها ســن ق ــن بين ــرق م ــرأة، بط ــساوية للم مت
الممارسات التمييزية فيما يتصل بالأجور والتـرويج لاتخـاذ تـدابير مـن قبيـل الاضـطلاع بـبرامج                    

  ة من التعامل مع الأزمات المتكررة والبطالة الطويلة الأجل؛للأشغال العامة تمكن المرأ
 بــضرورة تمكــين النــساء، وبخاصــة النــساء والفتيــات الفقــيرات،    تــسلّم أيــضا  - ٣٧  

اقتصاديا وسياسيا، وتشجع في هذا الصدد الحكومات علـى أن تقـوم، بـدعم مـن شـركائها في                   
لائمـة وغيرهـا مـن المـشاريع، بمـا في ذلـك             التنمية، بالاستثمار في مـشاريع الهياكـل الأساسـية الم         

توفير الميـاه وخـدمات الـصرف الـصحي للمنـاطق الريفيـة والأحيـاء الحـضرية الفقـيرة مـن أجـل             
النــهوض بالــصحة والرفــاه وتخفيــف أعبــاء العمــل عــن كاهــل النــساء والفتيــات وتحريــر وقتــهن  

  الحرة؛وطاقاتهن لصالح أنشطة إنتاجية أخرى، بما في ذلك مباشرة الأعمال 
 بالــدور الرئيـسي للزراعـة في التنميــة، وتؤكـد أهميـة اســتعراض     تـسلّم كـذلك    - ٣٨  

السياسات والاستراتيجيات الزراعية بما يكفـل الاعتـراف بالـدور البـالغ الأهميـة الـذي تـضطلع                   
يتجــزأ مــن اســتجابات التــصدي  المــرأة في مجــال الأمــن الغــذائي والتغذيــة واعتبــاره جــزءا لا  بــه
ــين في ــعار        الأجل ــرط في الأس ــب المف ــذائي والتقل ــن الغ ــدام الأم ــات انع ــل لأزم ــصير والطوي  الق

  والأزمات الغذائية في البلدان النامية؛
بالدور والمساهمة المهمـين للنـساء الريفيـات، بمـن فـيهن نـساء الـشعوب                تسلّم    - ٣٩  

ــز التنميــة الزر       ــة في تعزي ــة، ومعــارفهن التقليدي ــساء المجتمعــات المحلي ــة والريفيــة  الأصــلية ون اعي
  وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الريف؛

 من اتساع نطاق انتشار وباء فـيروس نقـص المناعـة البـشرية              عن القلق  تعرب  - ٤٠  
زلـن أكثـر    بوجه عـام، ومـن أن النـساء والفتيـات مـا       ) الإيدز(ومتلازمة نقص المناعة المكتسب     
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ة البــشرية والإيــدز، ومــن أنهــن أكثــر تعرضــا للإصــابة  الفئــات تــضررا مــن فــيروس نقــص المناعــ
بالعدوى، وأنهن يتحملن النصيب الأكبر من عبء تقديم الرعاية، وأنهن أصـبحن أكثـر تعرضـا                
للعنــف والوصــم والتمييــز والفقــر والتــهميش مــن جانــب أســرهن ومجتمعــاتهن بــسبب فــيروس    

دف تعمـيم فـرص اسـتفادة الجميـع         المناعة البشرية والإيدز، وإذ تأخـذ في اعتبارهـا أن ه ـ           نقص
مـــن بـــرامج الوقايـــة والعـــلاج مـــن فـــيروس نقـــص المناعـــة البـــشرية وتقـــديم الرعايـــة والـــدعم   

 علـى الـرغم مـن التقـدم الكــبير     ٢٠١٠يتحقـق بحلـول الموعـد النــهائي في عـام      بـه لم  للمـصابين 
ت الاسـتجابة   الذي أُحرز على هذا الصعيد، تدعو الحكومات والمجتمع الدولي إلى رفع مـستويا            

على وجه الاستعجال بمـا يحقـق ذلـك الهـدف، وكفالـة أن تلـبي الاسـتجابات الوطنيـة لفـيروس                      
نقص المناعة البشرية والإيدز الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيـات، بمـن فـيهن المـصابات بهمـا                  

س  بـشأن فـيرو  ٢٠١١والمتضررات منهما طيلة حياتهن، بما يتماشى مع الإعلان السياسي لعـام        
تكثيـف جهودنـا مـن أجـل        ): الإيـدز (نقص المناعـة البـشرية ومتلازمـة نقـص المناعـة المكتـسب              

  ؛)١٣(والإيدز القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية
ــة للجميـــع بحلـــول   تعيـــد تأكيـــد  - ٤١   ــة خـــدمات الـــصحة الإنجابيـ ــزام بإتاحـ  الالتـ

طــار الهــدف الخــامس مــن  ، علــى النحــو المحــدد في مجموعــة الغايــات المدرجــة في إ  ٢٠١٥ عــام
مــن  )٢١(الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وعلــى النحــو الــذي أيّــده المــؤتمر الــدولي للــسكان والتنميــة 

الهدف في استراتيجيات تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليـا، بمـا فيهـا       خلال إدماج هذا  
إلى خفـض وفيـات الأمهـات        الـتي ترمـي      )٥(الأهداف الـواردة في إعـلان الأمـم المتحـدة للألفيـة           

وتحسين صحة الأمهـات وخفـض وفيـات الأطفـال وتـشجيع المـساواة بـين الجنـسين ومكافحـة                    
  فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والقضاء على الفقر؛

 الحكومات وجميع قطاعات المجتمـع علـى أن تـروج وتتبـع نُهُجـا قوامهـا                 تحث  - ٤٢  
اية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها استنادا إلى بيانـات          مراعاة الاعتبارات الجنسانية في الوق    

مــصنفة حــسب نــوع الجــنس والــسن، وذلــك في ســياق جهودهــا لمعالجــة الاختلافــات البالغــة    
الأهميــة في غمــار تــسارع انتــشار الأمــراض غــير المعديــة، ومــن بينــها أمــراض القلــب والأوعيــة   

ــسرطان وأمــراض الجهــاز التنفــسي المزمن ــ   ــة وال ــى    الدموي ــاس عل ــصيب الن ــتي ت ــسكري، ال ة وال
اختلاف أعمارهم ونوعهم وأجناسهم ومستويات دخولهم حسبما جـاء في الإعـلان الـسياسي              
لاجتمــــاع الجمعيــــة العامــــة الرفيــــع المــــستوى المعــــني بالوقايــــة مــــن الأمــــراض غــــير المعديــــة 

سـيما   ، وتلاحظ أن السكان الفقراء ومـن يعيـشون في حالـة مـن الـضعف، ولا               )١٤(ومكافحتها
في البلدان النامية، يتحملون العبء الأكـبر وأن التـضرر مـن الأمـراض غـير المعديـة يختلـف مـن                      
المــرأة إلى الرجــل بــسبب جملــة أمــور مــن بينــها أن المــرأة تتحمــل النــصيب الأكــبر مــن عــبء      

  الرعاية؛ تقديم
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 الحكومات وجميع قطاعات المجتمع علـى اتخـاذ تـدابير مـستدامة تكفـل             تشجع  - ٤٣  
ــة والمنتجــة والحــصول        للأ ــة الكامل ــن العمال ــرص الاســتفادة م ــة تكــافؤ ف شــخاص ذوي الإعاق
العمل الكريم على قدم المساواة دون تمييز، وذلك بطرق من بينـها تـوفير فـرص الاسـتفادة       على

من نظـم التعلـيم الـشاملة للجميـع وتنميـة المهـارات والتـدريب المهـني والتـدريب علـى مباشـرة                       
ــال الحــرة بم ــ  ــصى درجــات الاســتقلال       الأعم ــق أق ــن تحقي ــة م ــن الأشــخاص ذوي الإعاق ا يمكّ

ذلــك، علــى نحــو مــا جــاء في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي      والحفــاظ علــى
ــة ــني        )٢٣(الإعاق ــة المع ــة العام ــستوى للجمعي ــع الم ــة للاجتمــاع الرفي ــة الختامي وكــذلك في الوثيق

يخـص   من الأهداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا فيمـا           بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها      
بعـده شـاملة      ومـا  ٢٠١٥سبل المضي قدما، خطة للتنمية حتى عام        ”: الإعاقة الأشخاص ذوي 

كفالة حقـوق النـساء       وتلاحظ ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى      )١٧(“للمسائل المتصلة بالإعاقة  
  والأطفال ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم؛

يـزال يعوقهـا أحـد أكثـر أوجـه         مـن أن صـحة الأم لا       تعرب عـن بـالغ القلـق        - ٤٤  
الإجحــاف في المجــال الــصحي في العــالم، ومــن تفــاوت التقــدم المحــرز في تحــسين صــحة الطفــل   
ــال         ــتلال الأطف ــات واع ــع وفي ــا بمن ــذ التزاماته ــسياق، أن تنف ــذا ال ــدول، في ه والأم، وتهيــب بال

 وترحـب في هـذا الـصدد باسـتراتيجية الأمـين العـام العالميـة                والأمهات أثناء النفاس وخفضهما،   
ــة الــتي تــسهم في خفــض عــدد       ــة والدولي ــة والإقليمي ــادرات الوطني لــصحة المــرأة والطفــل وبالمب

  وفيات الأمهات أثناء النفاس ووفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة؛
اء علــى التزاماتهــا   بــضرورة أن تعمــل كــل الجهــات المانحــة علــى الإبق ــ  تــسلّم  - ٤٥  

وأهدافها القائمة المتعلقة بالمساعدة الإنمائيـة الرسميـة علـى الـصعيدين الثنـائي والمتعـدد الأطـراف                  
وإنجاز تلك الالتزامات والأهداف، وبأن التنفيذ الكامـل لتلـك الالتــزامات سـيزيد بقـدر كـبير                  

  من الموارد المتاحة للنهوض بخطة التنمية الدولية؛
بــضرورة تعزيــز قــدرة الحكومــات علــى إدمــاج منظــور جنــساني يــضا تــسلّم أ  - ٤٦  

ــة،     في ــرار، وتـــشجع جميـــع الحكومـــات والمنظمـــات الدوليـ ــنع القـ ــة صـ الـــسياسات وفي عمليـ
ذلك منظومة الأمم المتحـدة، وغيرهـا مـن الجهـات المعنيـة علـى تقـديم المـساعدة والـدعم                      في بما

 ـــ  ــا تبذلــــه مــــن جهــــود لإدمــــاج منظـ ور جنــــساني في جميــــع جوانــــب  للبلــــدان الناميــــة فيمــ
  السياسات، بوسائل من بينها توفير المساعدة التقنية والموارد المالية؛ صنع

__________ 
 .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥المرجع نفسه، المجلد   )٢٣(  
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 المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني          تشجع  - ٤٧  
قيـق  على مواصلة توفير الموارد المالية الضرورية لمـساعدة الحكومـات في جهودهـا الراميـة إلى تح                

غايات ومعايير التنمية المتفق عليهـا في مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة والمـؤتمر العـالمي                     
الرابع المعني بالمرأة والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومؤتمر قمـة الألفيـة والمـؤتمر الـدولي لتمويـل             

ــة العالم    ــة المــستدامة والجمعي ــة ومــؤتمر القمــة العــالمي للتنمي ــشيخوخة ودورتي  التنمي ــة لل ــة الثاني ي
الجمعية العامة الاستثنائيتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، ومـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة               
ــصلة بالموضــوع الــتي تعقــدها       المــستدامة، وغــير ذلــك مــن المــؤتمرات ومــؤتمرات القمــة ذات ال

  المتحدة؛ الأمم
 على استعراض وتنفيذ سياسـات تـدعم       الجهات المانحة المتعددة الأطراف    تحث  - ٤٨  

ــة حــصول    ــة إلى كفال ــة الرامي ــساء والفتيــات الجهــود الوطني ــوارد،   الن ــسبة أعلــى مــن الم  علــى ن
وبخاصة في المناطق الريفية والنائية، وتدعو المؤسسات المالية الدولية، في إطار ولايـة كـل منـها،                 

  القيام بذلك؛ ومصارف التنمية الإقليمية إلى
بجميع المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة القيـام، في إطـار ولاياتهـا        تهيب  - ٤٩  

التنظيمية، بتعمـيم مراعـاة المنظـور الجنـساني وتحقيـق المـساواة بـين الجنـسين في برامجهـا القطريـة                      
وفي أدواتها التخطيطية وفي أطرها الاستثمارية وفي برامجها في جميع القطاعـات ووضـع أهـداف                

هـذا المجـال، وفقـا للاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة،             علـى الـصعيد القطـري في      وغايات محـددة    
أفرقــة الأمــم المتحــدة القطريــة لمــساعدة الــدول  وترحــب بعمــل هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة مــع

ــسياسات والاســتراتيجيات       ــها، علــى مراعــاة المنظــور الجنــساني في ال ــاء علــى طلب الأعــضاء، بن
 لأولوياتها الوطنية، وتؤكد أهمية دورها في قيادة عملية خـضوع منظومـة             الإنمائية الوطنية، وفقا  

الأمم المتحدة للمساءلة وتنسيقها والنهوض بها بمـا يكفـل ترجمـة الالتـزام بتحقيـق المـساواة بـين                    
  الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني إلى إجراءات فعلية في جميع أنحاء العالم؛

 الأمــم المتحــدة الإنمــائي أن تعمــل، في إطــار ولاياتهــا  بمؤســسات جهــازتهيــب   - ٥٠  
التنظيمية المتفق عليهـا علـى الـصعيد الحكـومي الـدولي، علـى تنفيـذ آلياتهـا للمـساءلة المؤسـسية                      
وأن تنجـز النتـائج المتوخـاة المتعلقــة بالمـساواة بـين الجنــسين وأن تـدرج في أطرهـا الاســتراتيجية        

  تبارات الجنسانية؛تقارير عن المؤشرات المراعية للاع
 / تمـوز ٢٤ المؤرخ ٢٠١٣/١٨ إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي       تشير  - ٥١  

في دورتهـا التاسـعة والخمـسين       وضع المرأة،   تجري لجنة    رر فيه المجلس أن   ــ، الذي ق  ٢٠١٣ يوليه
  استعراضا وتقييما لتنفيذ إعـلان ومنـهاج عمـل بـيجين وللـوثيقتين             ،٢٠١٥التي ستعقد في عام     

الختاميتين للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيـة العامـة، بمـا في ذلـك التحـديات الراهنـة                  
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التي تؤثر في تنفيذ منهاج العمل وتحقيـق المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة والفـرص المتاحـة                      
 عـن طريـق     ٢٠١٥لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار خطة التنمية لما بعـد عـام                

  ؛إدراج منظور يراعي نوع الجنس
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامـة في دورتهـا الـسبعين تقريـرا                 تطلب  - ٥٢  
التقـــــدم المحـــــرز فــــــي تنفيــــــذ هـــذا القـــرار، بمـــا في ذلـــك إدراج منظـــور جنـــساني           عـــــن
  الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛ في

الـسبعين، في إطـار البنـد       في جـدول الأعمـال المؤقـت لـدورتها          أن تدرج   تقرر    - ٥٣  
ــون  ــضايا إنمائيــة أخــرى     ”المعن ــر وق ــى الفق ــضاء عل ــد،“الق ــون    البن ــي المعن دور المــرأة ”الفرع

  .“التنمية في
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	”وإذ تعيد تأكيد إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“،
	”وإذ تعيد أيضا تأكيد الالتزامات بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة التي تم التعهد بها في مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ومؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية الأخرى والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة، وإذ تعيد كذلك تأكيد أن تنفيذها التام والفعال والعاجل يشكل جزءا لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	”وإذ تعيد كذلك تأكيد إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي يؤكد ضرورة ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة ويدعو إلى تحقيق أمور عدة، منها تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بوصفهما وسيلتين فعالتين وضروريتين للقضاء على الفقر والجوع ومكافحة الأمراض والحفز على تحقيق تنمية مستدامة حقا،
	”وإذ تشير إلى الوثيقتين الختاميتين للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري والوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية والوثائق الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية والاجتماع الرفيع المستوى المعني بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) واجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها ومؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا والاجتماع الرفيع المستوى المعني باحتياجات أفريقيا الإنمائية،
	”وإذ تلاحظ الاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة خلال دورتها السابعة والخمسين حيث أخذت الدول الأعضاء على عاتقها التزاما باتخاذ تدابير لكفالة خلو أماكن العمل من التمييز والاستغلال والعنف والتحرش الجنسي والتسلط،
	”وإذ ترحب بتعزيز هياكل هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وقدراتها على تنفيذ ولايتها وخبراتها في هذا الصدد،
	”وإذ تلاحظ أهمية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة صناديقها وبرامجها والوكالات المتخصصة، في تيسير النهوض بدور المرأة في التنمية،
	”وإذ تعيد تأكيد أن للمساواة بين الجنسين أهمية بالغة لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع، وأن الاستثمار في تنمية المرأة والفتاة له أثر مضاعف، وبخاصة في الإنتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع في قطاعات الاقتصاد كافة، ولا سيما في مجالات رئيسية من قبيل الزراعة والصناعة والخدمات،
	”وإذ تسلّم بضرورة أن تتاح للمرأة والرجل على قدم المساواة فرص الحصول على عمل واكتساب المهارات والتمتع بمختلف أشكال الحماية المتوفرة للعاملين،
	”وإذ تعيد تأكيد ما تنص عليه الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فيما يتعلق بتوفير فرص الاستفادة من العمالة الكاملة المنتجة وإتاحة فرص الحصول على العمل الكريم والتمتع بالحماية الاجتماعية للجميع، وإذ تدعو الدول إلى اعتماد سياسات اقتصاد كلي استشرافية تحقق التنمية المستدامة وتفضي إلى نمو اقتصادي مطرد يستفيد منه الجميع ويتوخى فيه الإنصاف، وتزيد من فرص العمالة المنتجة وتنهض بالتنمية الزراعية والصناعية،
	”وإذ تسلّم بأن الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بتكلفة ميسورة وعلى المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية الوقائية وعلى أعلى مستويات الرعاية الصحية، بما في ذلك في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية، أمر بالغ الأهمية للنهوض بالمرأة اقتصاديا، وأن عدم تمكين المرأة وعدم استقلالها اقتصاديا يجعلانها أكثر عرضة لطائفة من العواقب الضارة، منها خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وأن إغفال تمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان يحد بشدة من الفرص المتاحة أمامها في الحياة العامة والخاصة، بما في ذلك فرص الحصول على التعليم وتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي،
	”وإذ تعيد تأكيد ضرورة القضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي في أقرب وقت ممكن وعلى جميع المستويات بحلول عام 2015، وإذ تعيد أيضا التأكيد على أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات، وبخاصة في مجالات الأعمال التجارية والتجارة والإدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من التكنولوجيات الجديدة، والوفاء بالحاجة إلى القضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين على جميع المستويات عنصران أساسيان لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على الفقر والسماح للمرأة بالإسهام بشكل تام ومتكافئ في التنمية وإتاحة فرصة متكافئة أمامها للاستفادة منها،
	”وإذ تسلّم بضرورة أن تتاح للعاملين فرص التعليم واكتساب المهارات والحصول على الرعاية الصحية والحقوق الأساسية في مكان العمل والتمتع بالحماية الاجتماعية والقانونية، بما ذلك السلامة والصحة في بيئة العمل، وفرص العمل الكريم،
	”وإذ تعيد أيضا تأكيد المساهمة الكبيرة التي تقدمها المرأة في الاقتصاد لأنها طرف رئيسي في الاقتصاد وفي مكافحة الفقر وأوجه عدم المساواة عن طريق العمل المأجور وغير المأجور على حد سواء في المنـزل والمجتمع المحلي ومكان العمل، وأن تمكين المرأة عامل حاسم في القضاء على الفقر،
	”وإذ تسلّم بأن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية العسيرة السائدة في كثير من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، قد ساهمت في تأنيث الفقر،
	”وإذ تسلّم أيضا، في هذا السياق، بأهمية احترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وأهمية تهيئة بيئة وطنية ودولية تعزز أمورا عدة، منها العدل والمساواة بين الجنسين والإنصاف والمشاركة المدنية والسياسية والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات الأساسية من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها،
	”وإذ تضع في اعتبارها التحديات والعقبات التي تحول دون تغيير المواقف التمييزية والقوالب النمطية الجنسانية التي تكرس التمييز ضد المرأة والأدوار النمطية للرجل والمرأة، وإذ تؤكد أن التحديات والعقبات لا تزال تحول دون تطبيق المقاييس والمعايير الدولية اللازمة للتصدي لعدم المساواة بين الرجل والمرأة،
	”وإذ تسلّم بأن القضاء على الفقر وتحقيق السلام وصونه يعضد أحدهما الآخر، وإذ تسلّم أيضا بأن السلام يرتبط ارتباطا لا ينفصم بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وبالتنمية،
	”1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن إدراج منظور جنساني في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
	”2 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، كل في إطار ولايته، وجميع قطاعـات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وكذلك جميع النساء والرجال الالتزام التام بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“  ومضاعفة الإسهام في ذلك؛
	”3 - تسلّم بالروابط المتداعمة القائمة بين المساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر وتحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك ضرورة القيام، عند الاقتضاء وبالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بوضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة للقضاء على الفقر تنطوي على منظور مراع للفروق بين الجنسين وتعالج المسائل الاجتماعية والهيكلية ومسائل الاقتصاد الكلي؛
	”4 - تشدد على ضرورة الربط بين السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل لجميع الناس، بمن فيهم من يعيشون في فقر وفي أحوال هشة، الاستفادة من النمو الاقتصادي والتنمية الشاملين للجميع، طبقا لأهداف توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري؛
	”5 - تحث الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على التعجيل ببذل الجهود من أجل توفير الموارد الكافية لزيادة إسماع صوت المرأة ومشاركتها بالكامل وعلى قدم المساواة في جميع هيئات صنع القرار على أعلى المستويات الحكومية وفي هياكل إدارة المنظمات الدولية، بوسائل منها القضاء على القوالب النمطية للجنسين في عمليات التعيين والترقية، وبناء قدرات المرأة باعتبارها من عناصر التغيير وتمكينها لتشارك مشاركة نشطة وفعالة في رسم السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الإنمائية والبيئية والمتعلقة بالقضاء على الفقر، وتنفيذها ورصدها وتقييمها والإبلاغ عنها؛
	”6 - تشجع الدول الأعضاء على أن تواصل، حسب الاقتضاء، زيادة مشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، في عملية صنع القرار الحكومية في مجالات السياسات الإنمائية الوطنية؛
	”7 - تشجع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على كفالة إيلاء الاهتمام باستمرار لدور المرأة البالغ الأهمية في منع نشوب النزاعات وتسويتها وفي جهود الوساطة وبناء السلام وفي إعادة بناء المجتمع بعد انتهاء النزاع وتقدير ذلك الدور ودعمه بطرق من بينها النهوض بقدرة المرأة في مجال اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والتشجيع على توليها القيادة في ذلك المجال وتعزيز مشاركتها فيه؛
	”8 - تؤكد أهمية أن تتخذ الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية وغيرها من الجهات المعنية، تدابير ملائمة لتحديد ومعالجة الآثار السلبية المستمرة التي تنوء بها النساء والفتيات من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الطاقة وأزمة الغذاء والتحديات التي يمثلها تغير المناخ بالنسبة للمرأة والفتاة، وأهمية الحفاظ على مستويات كافية من التمويل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
	”9 - تؤكد أيضا أهمية أن تضطلع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية وغيرها من الجهات المعنية، بتهيئة بيئة ملائمة ومؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي في جميع مجالات الحياة تفضي إلى الإدماج الفعال للمرأة في عملية التنمية، وأهمية أن تقوم هذه الجهات بإجراء ونشر تحليل للسياسات والبرامج المتصلة باستقرار الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي والضرائب والاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار المباشر الأجنبي، وجميع قطاعات الاقتصاد ذات الصلة من حيث مراعاتها للفروق بين الجنسين؛
	”10 -  تحث الجهات المانحة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية وغيرها من الجهات المعنية، على أن تعزز مجال تركيز وتأثير المساعدة الإنمائية التي تستهدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة، من خلال تعميم مراعاة قضايا المرأة وتمويل الأنشطة المستهدفة وتعزيز الحوار بين المانحين والشركاء، وعلى أن تعزز أيضا الآليات اللازمة للقياس الفعال للموارد المخصصة لإدماج المنظورات المراعية للاعتبارات الخاصة بالمرأة في جميع مجالات المساعدة الإنمائية؛
	”11 -  تحث الدول الأعضاء على أن تدمج، في صياغة الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وتنفيذها ورصدها وتقييمها والإبلاغ عنها، منظورا يراعي الاعتبارات الخاصة بالمرأة، يتناسب مع أهداف المساواة بين الجنسين، وعلى ضمان مواءمة خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وعلى تشجيع مشاركة الرجال والفتيان في تعزيز المساواة بين الجنسين، وتهيب في هذا الصدد بمنظومة الأمم المتحدة أن تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى استحداث المنهجيات والأدوات اللازمة وإلى النهوض بعملية بناء القدرات والتقييم؛
	”12 -  تشجع الدول الأعضاء على كفالة مشاركة الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بصورة شاملة وأكثر فعالية في صياغة الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما فيها الاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة، وتهيب بمنظومة الأمم المتحدة أن تدعم الجهود الوطنية في هذا الصدد؛
	”13 -  تشجع أيضا الدول الأعضاء على القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز قدرات تعميم مراعاة قضايا المرأة بتخصيص موارد مالية وبشرية كافية للآليات النسائية الوطنية وللوزارات المختصة وداخلها، وإنشاء و/أو تعزيز وحدات مكرسة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإتاحة المجال لتنمية قدرات الموظفين الفنيين، واستحداث أدوات ومبادئ توجيهية؛
	”14 -  تشجع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والبلدان المانحة على تدعيم عمليات التخطيط والميزنة المراعية للاعتبارات الخاصة بالمرأة واستحداث وتدعيم المنهجيات والأدوات اللازمة لهذا الغرض وللقيام، حسب الاقتضاء، برصد وتقييم الاستثمارات التي توظف لإحراز نتائج في مجال المساواة بين الجنسين، وتشجع الجهات المانحة على إدماج المنظور المراعي للاعتبارات الخاصة بالمرأة في ممارساتها، بما في ذلك آليات التنسيق والمساءلة المشتركة؛
	”15 -  تشجع الدول الأعضاء على اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات تهدف إلى تعزيز التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة، بطرق من بينها زيادة المرونة في ترتيبات العمل، مثل العمل بعض الوقت، وتيسير قيام الأمهات العاملات بالرضاعة الطبيعية لأطفالهن، وعلى توفير مرافق الرعاية للأطفال وغيرهم من المعالين، وعلى ضمان إمكانية حصول النساء والرجال على إجازات الأمومة أو الأبوة والوالدية وغير ذلك من أشكال الإجازة دون التمييز ضدهم عند طلب الاستفادة من هذه المزايا؛
	”16 -  تعرب عن بالغ القلق إزاء تفشي العنف ضد النساء والفتيات، وتكرر تأكيد ضرورة زيادة تكثيف الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، وتسلم بأن العنف ضد النساء والفتيات يمثل إحدى العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلام، وبأن فقر النساء وعدم تمكينهن في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتهميشهن قد تكون نتيجة إقصائهن من السياسات الاجتماعية والمزايا المتعلقة بالتنمية المستدامة ويمكن أن تزيد من خطر تعرضهن للعنف؛
	”17 -  تشجع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني على تعزيز وحماية حقوق المرأة العاملة، وعلى اتخاذ إجراءات لإزالة الحواجز الهيكلية والقانونية والتخلص من المواقف النمطية السائدة إزاء المساواة بين الجنسين في العمل، وعلى المبادرة باتخاذ خطوات إيجابية للترويج لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي أو العمل المتساوي القيمة؛
	”18 -  تشجع منظومة الأمم المتحدة والبلدان المانحة على معاونة الدول الأعضاء على زيادة استثماراتها في السياسات والبرامج المنطوية على هدف النهوض بفرص المرأة في الحصول على العمل الكريم، وعلى توفير الحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية المراعية للاعتبارات الخاصة بالمرأة؛
	”19 -  تحث الحكومات على وضع سياسات فعالة لسوق العمل تفضي إلى توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع، بما في ذلك المشاركة الكاملة للمرأة والرجل في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وعلى رصد موارد كافية لتلك السياسات وتنفيذها؛
	”20 -  تحث منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية على دعم وتعزيز سبل الاستجابة المبتكرة التي تتبعها البرامج لكفالة حصول المرأة على العمل الكريم، وعلى النهوض بمبادرات وتدابير الحماية الاجتماعية الموجهة إلى النساء والفتيات والمنطوية على منظور مراع للاعتبارات الخاصة بالمرأة، وعلى دعم الجهود الرامية إلى رفع مستوى البرامج والمبادرات القائمة التي تمثل ممارسات جيدة؛
	”21 -  تسلّم بأن النساء والفتيات يشكلن ما يقرب من نصف جميع المهاجرين الدوليين على الصعيد العالمي وبأنه ينبغي معالجة الوضع الخاص للنساء والفتيات المهاجرات ومسألة قلة حيلتهن، بطرق منها، إدماج منظور مراع للاعتبارات الخاصة بالمرأة في السياسات وتدعيم القوانين والمؤسسات والبرامج الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والتمييز ضدهم، وتهيب بالحكومات أن تدعم الجهود الرامية إلى حماية حقوق العاملين في المنازل، بمن فيهم المهاجرات، وكفالة ظروف العمل الكريم لهم فيما يتعلق بعدة أمور، منها ساعات العمل وشروط العمل والأجور، وأن تعزز فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية وغير ذلك من المزايا الاجتماعية والاقتصادية؛
	”22 -  تشجع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على دعم تطوير البنية التحتية والتكنولوجيات وتوفير الخدمات العامة، بما في ذلك توفير خدمات جيدة يسهل الاستفادة منها في مجال رعاية الطفل ومنح حوافز من قبيل إجازة الوالدين ووضع ترتيبات عمل مرنة ومنح بدلات؛
	”23 -  تشجع الدول الأعضاء على اعتماد و/أو استعراض التشريعات والسياسات المنطوية على منظور مراع للاعتبارات الخاصة بالمرأة التي تحد من العزل المهني الأفقي والرأسي وتضيق من فجوات الأجور القائمة على أساس نوع الجنس، من خلال اتخاذ تدابير محددة الأهداف بصفة خاصة، وعلى تنفيذ تلك التشريعات والسياسات تنفيذا تاما؛
	”24 -  تشجع الحكومات على جمع بيانات وإعداد إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس تتناول مدى استفادة المرأة من فرص الحصول على عمل كريم والتمتع بالحماية الاجتماعية وتحليلها ونشرها وتقييم أثر ما يقترن بذلك من تدابير؛
	”25 -  تحث جميع الدول الأعضاء على إجراء تحليل لقوانين ومعايير العمل الوطنية من حيث مراعاتها للمساواة بين الجنسين ووضع سياسات ومبادئ توجيهية مراعية للاعتبارات الخاصة بالمرأة تتناول الممارسات في مجال العمالة، بما في ذلك ممارسات الشركات عبر الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص لمناطق تجهيز الصادرات، استنادا إلى الصكوك المتعددة الأطراف في هذا الصدد، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛
	”26 -  تؤكد أهمية وضع استراتيجيات وطنية لتشجيع الأنشطة المستدامة والمنتجة في مجال مباشرة الأعمال الحرة، وتشجع الحكومات على تهيئة مناخ يفضي إلى زيادة عدد النساء اللائي يمارسن الأعمال الحرة وزيادة حجم أعمالهن التجارية عن طريق تعزيز استفادتهن على قدم المساواة من الأدوات المالية، وتوفير التدريب والخدمات الاستشارية لهن في مجالات الأعمال التجارية والإدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتيسير التواصل وتبادل المعلومات، وزيادة مشاركتهن في المجالس الاستشارية وغيرها من المنتديات ليتمكن من المساهمة في صياغة واستعراض السياسات والبرامج التي تضعها المؤسسات المالية؛
	”27 -  تحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ كل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحصولها على جميع أنواع الخدمات والمنتجات المالية، بما فيها القروض المصرفية والحسابات المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، بصرف النظر عن وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وعلى دعم إمكانية حصول المرأة على المساعدة القانونية، وعلى تشجيع القطاع المالي على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياساته وبرامجه؛
	”28 -  تسلّم بالدور الذي يؤديه التمويل البالغ الصغر، بما في ذلك الائتمان البالغ الصغر، في القضاء على الفقر وتمكين المرأة وإيجاد فرص العمل، وتلاحظ في هذا الصدد أهمية النظم المالية الوطنية السليمة، وتشجع على تعزيز مؤسسات الائتمان البالغ الصغر القائمة والناشئة وتدعيم قدراتها، بوسائل منها الدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية الدولية؛
	”29 -  تحث الحكومات على كفالة أن تركز برامج التمويل البالغ الصغر على تطوير سبل للادخار آمنة ومناسبة ومتاحة للمرأة وأن تدعم المرأة فيما تبذله من جهود للتحكم في مدخراتها؛
	”30 -  تحث جميع الحكومات على أن تقضي على التمييز ضد المرأة في مجال التعليم وأن تكفل إمكانية التحاقها بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة؛
	”31 -  تشجع الدول الأعضاء على اعتماد تشريعات وسياسات تكفل للمرأة حقوق العمل وحقوق الإنسان في مكان العمل، بما في ذلك الحد الأدنى من الأجور والحماية الاجتماعية والأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي، وتعزيز التفاوض الجماعي وتنظيم سياسات التوظيف والاستبقاء في العمل والترقيات التي تستهدف المرأة؛
	”32 -  تحث الحكومات على اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير الحصول على الأرض وحقوق الملكية على نحو منصف من خلال توفير التدريب الهادف إلى تحسين استجابة النظام القضائي والتشريعي والإداري لقضايا المساواة بين الجنسين، ولتقديم المعونة القانونية للنساء الساعيات إلى المطالبة بحقوقهن، ولدعم جهود الجماعات والشبكات النسائية، ولتنفيذ حملات توعية لجذب الاهتمام إلى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة في الأرض وفي الملكية؛
	”33 -  تسلّم بضرورة تعزيز فرص الجميع وبخاصة النساء والرجال الذين يعيشون في فقر في الحصول على عمل وتوليد الدخل، وتشجع الحكومات على توفير العمل الكريم لشرائح المجتمع كافة وتعزيز لوائح سوق العمل والقوانين الاجتماعية بما يفسح للمرأة مجالات أوسع، بطرق من بينها سن قوانين تنظم الحد الأدنى للأجور والقضاء على الممارسات التمييزية فيما يتصل بالأجور والترويج لاتخاذ تدابير من قبيل الاضطلاع ببرامج للأشغال العامة تمكن المرأة من التعامل مع الأزمات المتكررة والبطالة الطويلة الأجل؛
	”34 -  تسلّم بضرورة تمكين المرأة، وبخاصة المرأة الفقيرة، اقتصاديا وسياسيا، وتشجع في هذا الصدد الحكومات على أن تقوم، بدعم من شركائها في التنمية، بالاستثمار في مشاريع الهياكل الأساسية الملائمة وغيرها من المشاريع، بما في ذلك توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية والأحياء الحضرية الفقيرة من أجل النهوض بالصحة والرفاه وتخفيف أعباء العمل عن كاهل المرأة والفتاة وتحرير وقتهما وطاقتهما لصالح الأنشطة الإنتاجية الأخرى، بما في ذلك مباشرة الأعمال الحرة؛
	”35 -  تسلّم أيضا بالدور الرئيسي للزراعة في التنمية، وتؤكد أهمية استعراض السياسات والاستراتيجيات الزراعية بما يكفل الاعتراف بالدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به المرأة في مجال الأمن الغذائي والتغذوي واعتباره جزءا لا يتجزأ من التصدي في الأجلين القصير والطويل لأزمات انعدام الأمن الغذائي والتقلب المفرط في الأسعار والأزمات الغذائية في البلدان النامية؛
	”36 -  تسلّم كذلك بالدور والمساهمة المهمين للنساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، ومعارفهن التقليدية في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الريف؛
	”37 -  تعرب عن القلق من اتساع نطاق انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بوجه عام، ومن أن النساء والفتيات ما زلن أكثر الفئات تضررا من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ومن أنهن أكثر تعرضا للإصابة بالعدوى، وأنهن يتحملن النصيب الأكبر من عبء تقديم الرعاية، وأنهن أصبحن أكثر تعرضا للعنف والوصم والتمييز والفقر والتهميش من جانب أسرهن ومجتمعاتهن بسبب فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وإذ تأخذ في اعتبارها أنه على الرغم من التقدم الكبير المحرز، لم يتحقق بحلول الموعد النهائي في عام 2010 هدف تعميم فرص الاستفادة من البرامج الشاملة للوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية وتقديم الرعاية والدعم للمصابين به، تهيب بالحكومات والمجتمع الدولي رفع مستويات التصدي لهذا الوباء على وجه الاستعجال بما يحقق ذلك الهدف، وكفالة أن تلبي سبل التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، بمن فيهن المصابات بهما والمتضررات منهما طيلة حياتهن، بما يتماشى مع الإعلان السياسي لعام 2011 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز): تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛
	”38 -  تعيد تأكيد الالتزام بإتاحة خدمات الصحة الإنجابية للجميع بحلول عام 2015، على النحو الذي بينه المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، من خلال إدماج هذا الهدف في استراتيجيات تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية التي ترمي إلى خفض وفيات الأمهات وتحسين صحة الأمهات وخفض وفيات الأطفال وتشجيع المساواة بين الجنسين ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والقضاء على الفقر؛
	”39 -  تحث الحكومات وجميع قطاعات المجتمع على أن تروج وتتبع نهجا قوامها مراعاة الاعتبارات الجنسانية في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها استنادا إلى بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن، وذلك في سياق جهودها لمعالجة الاختلافات البالغة الأهمية في غمار تسارع انتشار الأمراض غير المعدية، ومن بينها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسكر، التي تصيب الناس على اختلاف أعمارهم ونوعهم وأجناسهم ومستويات دخولهم حسبما جاء في الإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، وتلاحظ أن السكان الفقراء ومن يعيشون في حالة من الضعف، ولا سيما في البلدان النامية، يتحملون العبء الأكبر وأن التضرر من الأمراض غير المعدية يختلف من المرأة إلى الرجل بسبب جملة أمور من بينها أن المرأة تتحمل النصيب الأكبر من عبء تقديم الرعاية؛
	”40 -  تشجع الحكومات وجميع قطاعات المجتمع على اتخاذ تدابير مستدامة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة تكافؤ فرص الاستفادة من العمالة الكاملة والمنتجة والحصول على العمل الكريم على قدم المساواة دون تمييز، وذلك بطرق من بينها توفير فرص الاستفادة من نظم التعليم الشاملة للجميع وتنمية المهارات والتدريب المهني والتدريب على تنظيم المشاريع بما يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق أقصى درجات الاستقلال والحفاظ على ذلك، على نحو ما جاء في الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة: سبل المضي قدما، خطة للتنمية حتى عام 2015 وما بعده شاملة للمسائل المتصلة بالإعاقة، وتلاحظ ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى كفالة حقوق النساء والأطفال ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم؛
	”41 -  تعرب عن بالغ القلق من أن صحة الأم لا يزال يعوقها أحد أكثر أوجه الإجحاف في المجال الصحي في العالم، ومن تفاوت التقدم المحرز في تحسين صحة الطفل والأم، وتهيب بالدول، في هذا السياق، أن تنفذ التزاماتها بمنع وفيات واعتلال الأطفال والأمهات أثناء النفاس وخفضهما، وترحب في هذا الصدد باستراتيجية الأمين العام العالمية لصحة المرأة والطفل وبالمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تسهم في خفض عدد وفيات الأمهات أثناء النفاس ووفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة؛
	”42 -  تسلّم بضرورة أن تعمل كل الجهات المانحة على الإبقاء على التزاماتها وأهدافها القائمة المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف وإنجاز تلك الالتزامات والأهداف، وبأن التنفيذ الكامل لتلك الالتـزامات سيزيد بقدر كبير من الموارد المتاحة للنهوض بخطة التنمية الدولية؛
	”43 -  تسلّم أيضا بضرورة تعزيز قدرة الحكومات على إدماج منظور جنساني في السياسات وفي عملية صنع القرار، وتشجع جميع الحكومات والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، وغيرها من الجهات المعنية على تقديم المساعدة والدعم للبلدان النامية فيما تبذله من جهود لإدماج منظور جنساني في جميع جوانب صنع السياسات، بوسائل من بينها توفير المساعدة التقنية والموارد المالية؛
	”44 -  تشجع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على مواصلة توفير الموارد المالية الضرورية لمساعدة الحكومات في جهودها الرامية إلى تحقيق غايات ومعايير التنمية المتفق عليها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومؤتمر قمة الألفية والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة ودورتي الجمعية العامة الاستثنائيتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين وغير ذلك من المؤتمرات ومؤتمرات القمة ذات الصلة بالموضوع التي تعقدها الأمم المتحدة؛
	”45 -  تحث الجهات المانحة المتعددة الأطراف على استعراض وتنفيذ سياسات تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى كفالة حصول المرأة على نسبة أعلى من الموارد، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية، وتدعو المؤسسات المالية الدولية، في إطار ولاية كل منها، ومصارف التنمية الإقليمية إلى القيام بذلك؛
	”46 -  تؤكد أهمية تحسين ومنهجة جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن وتحليلها ونشرها، ووضع مؤشرات مراعية للاعتبارات الجنسانية ولها خصوصيتها وأهميتها بالنسبة لدعم عملية صنع السياسات والنظم الوطنية لرصد التقدم والآثار والإبلاغ عن ذلك، وتشجع في هذا الصدد البلدان المتقدمة النمو والكيانات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على تقديم الدعم والمساعدة إلى البلدان النامية، بناء على طلبها، فيما يتعلق بإنشاء قواعد بياناتها ونظم معلوماتها وتطويرها وتعزيزها؛
	”47 -  تهيب بجميع المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة القيام، في إطار ولاياتها التنظيمية، بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتحقيق المساواة بين الجنسين في برامجها القطرية وفي أدواتها التخطيطية وفي برامجها في جميع القطاعات ووضع أهداف وغايات محددة على الصعيد القطري في هذا المجال، وفقا للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وترحب بعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية لمساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على إدراج منظور جنساني في السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وفقا لأولوياتها الوطنية، وتؤكد أهمية دورها في قيادة عملية خضوع منظومة الأمم المتحدة للمساءلة وتنسيقها والنهوض بها بما يكفل ترجمة الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني إلى إجراءات فعلية في جميع أنحاء العالم؛
	”48 -  تهيب بمؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن تعمل، في إطار ولاياتها التنظيمية، على زيادة تحسين آلياتها للمساءلة المؤسسية وأن تدرج في أطرها الاستراتيجية النتائج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمؤشرات المراعية للاعتبارات الخاصة بالمرأة المتفق عليها على الصعيد الحكومي الدولي؛
	”49 -  تؤكد ضرورة تناول مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على النحو الواجب في خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	”50 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك إدراج منظور مراع للاعتبارات الخاصة بالمرأة في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
	”51 -  تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السبعين، في إطار البند المعنون ”القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى“، البند الفرعي المعنون ”دور المرأة في التنمية“.
	3 - وفي الجلسة التاسعة والثلاثين، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار بعنوان ”دور المرأة في التنمية“ (A/C.2/68/L.51)، مقدم من نائبة رئيس اللجنة، أوانا ريبيديا (رومانيا)، بناء على مشاورات غير رسمية أجريت بشأن مشروع القرار A/C.2/68/L.7.
	4 - وفي الجلسة نفسها، وبناء على مقترح من الرئيس، وافقت اللجنة على عدم تطبيق الحكم ذي الصلة من المادة 120 من النظام الداخلي للجمعية العامة والشروع في البت في مشروع القرار A/C.2/68/L.51.
	5 - وفي الجلسة التاسعة والثلاثين أيضا، أبلغت اللجنة بأنه لا تترتب على مشروع القرار A/C.2/68/L.51 آثار في الميزانية البرنامجية.
	6 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/68/L.51 (انظر الفقرة 9).
	7 - وفي ضوء اعتماد مشروع القرار A/C.2/68/L.51، قام مقدمو مشروع القرار A/C.2/68/L.7 بسحبه.
	8 - وعقب اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو كل من المملكة العربية السعودية (أيضا باسم الكويت) والولايات المتحدة الأمريكية (انظر A/C.2/68/SR.39).
	ثالثا - توصية اللجنة الثانية
	9 - توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
	دور المرأة في التنمية 
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشيـر إلـى قراراتها 50/104 المؤرخ 20 كانـون الأول/ديسمبر 1995 و 52/195 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 54/210 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/188 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/206 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/248 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/210 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/206 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/217 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 66/216 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 وجميع قراراتها الأخرى المتعلقة بدور المرأة في عملية التنمية، والقرارات التي اتخذتها لجنة وضع المرأة في هذا الصدد والاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها، بما في ذلك الإعلان الذي اعتمدته في دورتها التاسعة والأربعين()،
	وإذ تعيد تأكيد إعلان() ومنهاج عمل بيجين() والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“()،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد الالتزامات بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة التي تم التعهد بها في مؤتمر قمة الألفية() ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005() وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“() ومؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية الأخرى والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة، وإذ تعيد كذلك تأكيد أن تنفيذها التام والفعال والعاجل يشكل جزءا لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تعيد كذلك تأكيد إعلان الأمم المتحدة للألفية(5) الذي يؤكد ضرورة ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة ويدعو إلى تحقيق أمور عدة، منها تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بوصفهما وسيلتين فعالتين وضروريتين للقضاء على الفقر والجوع ومكافحة الأمراض والحفز على تحقيق تنمية مستدامة حقا،
	وإذ تشير إلى الوثيقتين الختاميتين للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية() ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة() وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري() والوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية() والوثائق الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامــة المعني بالأهداف الإنمائيـة للألفية() والاجتماع الرفيع المستوى المعني بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)() واجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها() ومؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا() والاجتماع الرفيع المستوى المعني باحتياجات أفريقيا الإنمائية() والاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة: ”سبل المضي قدما، وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده“()، والحوار الرفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية()،
	وإذ تسلم بالاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة خلال دورتها السابعة والخمسين()،
	وإذ ترحب بتعزيز هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فيما يخص هياكلها وقدراتها، وتنفيذ الهيكل الإقليمي، وخبراتها فيما يتعلق بتنفيذ ولايتها،
	وإذ ترحب أيضاً بقرار الجمعية العامة 67/226 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2012 المتعلق بالاستعراض ‏الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة ‏التنفيذية ‏التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، الذي يؤكد من جديد أن للمساواة بين الجنسين أهمية بالغة لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع، وأن الاستثمار في النهوض بالنساء والفتيات له أثر مضاعف، وبخاصة في الإنتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع في قطاعات الاقتصاد كافة، ولا سيما في مجالات رئيسية من قبيل الزراعة والصناعة والخدمات،
	وإذ تلاحظ أهمية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة صناديقها وبرامجها والوكالات المتخصصة، في تيسير النهوض بدور المرأة في التنمية، وإذ تشير في هذا السياق إلى القرار المتعلق بالاستعراض ‏الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة ‏التنفيذية ‏التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، 
	وإذ تؤكد مجدداً ما تنص عليه الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالسعي إلى توفير فرص الاستفادة من العمالة الكاملة المنتجة وإتاحة فرص الحصول على العمل الكريم والتمتع بالحماية الاجتماعية للجميع، وإذ تدعو الدول إلى اعتماد سياسات اقتصاد كلي استشرافية تحقق التنمية المستدامة وتفضي إلى نمو اقتصادي مطرد يستفيد منه الجميع ويتوخى فيه الإنصاف، وتزيد من فرص العمالة المنتجة وتعزز التنمية الزراعية والصناعية،
	وإذ تسلم بضرورة أن تتاح للعمال والعاملات فرصا متساوية في الحصول على التعليم واكتساب المهارات والحصول على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والحقوق الأساسية في مكان العمل، والتمتع بالحماية الاجتماعية والقانونية، بما في ذلك السلامة والصحة المهنيتان، وفرص العمل اللائق، 
	وإذ تسلّم أيضاً بأن الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بتكلفة ميسورة وعلى المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية الوقائية وعلى أعلى مستويات الرعاية الصحية، بما في ذلك في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية، أمر بالغ الأهمية للنهوض بالمرأة اقتصاديا، وأن عدم تمكين المرأة وعدم استقلالها اقتصاديا يجعلانها أكثر عرضة لمجموعة من العواقب الضارة، منها خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وأن إغفال تمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان يحد بشدة من الفرص المتاحة أمامها في الحياة العامة والخاصة، بما في ذلك فرص الحصول على التعليم وتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي،
	وإذ تؤكد مجدداً ضرورة القضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي في أقرب وقت ممكن وعلى جميع المستويات بحلول عام 2015، وإذ تعيد أيضا تأكيد أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات، وبخاصة في مجالات الأعمال التجارية والتجارة والإدارة وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وغيرها من التكنولوجيات الجديدة، والوفاء بالحاجة إلى القضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين على جميع المستويات عنصران أساسيان لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على الفقر والسماح للمرأة بالإسهام بشكل تام ومتكافئ في التنمية وإتاحة فرصة متكافئة أمامها للاستفادة منها،
	وإذ تؤكد أيضاً مجدداً أن المرأة تساهم بشكل رئيسي في الاقتصاد وفي مكافحة الفقر وأوجه عدم المساواة عن طريق العمل المأجور وغير المأجور على حد سواء في المنـزل والمجتمع المحلي ومكان العمل، وأن تمكين المرأة عامل حاسم في القضاء على الفقر،
	وإذ تسلّم بأن العمل غير المأجور، بما في ذلك الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية، يؤدي دورا أساسيا في تحسين رفاه الأسرة وفي تشغيل الاقتصاد ككل، وإذ تعترف بالحاجة، حسب الاقتضاء، إلى قبول ومراعاة السياسات والبرامج التي يمكن أن تسهم في تقليص تفاوت عبء العمل غير المأجور، بما في ذلك أعمال الرعاية، الذي تواصل النساء والفتيات تحمل مستوى غير متناسب من المسؤولية عنه،
	وإذ تسلّم أيضاً بأن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية العسيرة السائدة في كثير من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، قد ساهمت في تأنيث الفقر،
	وإذ تسلّم كذلك، في هذا السياق، بأهمية احترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وأهمية تهيئة بيئة وطنية ودولية تعزز أمورا عدة بالنسبة للنساء والفتيات، منها العدل والمساواة بين الجنسين والإنصاف والمشاركة المدنية والسياسية والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات الأساسية من أجل تحقيق النهوض بالمرأة وتمكينها،
	وإذ تضع في اعتبارها التحديات والعقبات التي تحول دون تغيير المواقف التمييزية والقوالب النمطية الجنسانية التي تكرس التمييز ضد النساء والفتيات والأدوار النمطية للرجل والمرأة، وإذ تؤكد أن التحديات والعقبات لا تزال تحول دون تطبيق المقاييس والمعايير الدولية اللازمة للتصدي لعدم المساواة بين الرجل والمرأة،
	وإذ تسلّم بأن القضاء على الفقر وتحقيق السلام وصونه يعضد أحدهما الآخر، وإذ تسلّم أيضا بأن السلام يرتبط ارتباطا لا ينفصم بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وبالتنمية،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، كل في إطار ولايته، وجميع قطاعـات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وكذلك جميع النساء والرجال الالتزام التام بتنفيذ إعلان(2) ومنهاج عمل بيجين(3) والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين(4) وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية()، والإسهام في ذلك بصورة مكثفة؛
	3 - تسلّم بالروابط المتداعمة القائمة بين المساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر وتحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك ضرورة القيام، عند الاقتضاء وبالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بوضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة للقضاء على الفقر تراعي الفروق بين الجنسين وتعالج المسائل الاجتماعية والهيكلية ومسائل الاقتصاد الكلي؛
	4 - تشدد على ضرورة الربط بين السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل لجميع الناس، بمن فيهم من يعيشون في فقر وفي أحوال هشة، الاستفادة من النمو الاقتصادي والتنمية الشاملين للجميع، طبقا لأهداف توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية(8) وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري(10)؛
	5 - تحث الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على تسريع وتيرة الجهود التي تبذلها من أجل توفير الموارد الكافية لزيادة إسماع صوت المرأة ومشاركتها بالكامل وعلى قدم المساواة في جميع هيئات صنع القرار على أعلى المستويات الحكومية وفي هياكل إدارة المنظمات الدولية، بوسائل منها القضاء على القوالب النمطية للجنسين في عمليات التعيين والترقية، وبناء قدرات المرأة باعتبارها من عناصر التغيير وتمكينها لتشارك مشاركة نشطة وفعالة في رسم السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية المتعلقة بالتنمية والبيئة والقضاء على الفقر، وتنفيذها ورصدها وتقييمها والإبلاغ عنها؛
	6 - تشجع الدول الأعضاء على أن تواصل، حسب الاقتضاء، زيادة مشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، في عملية صنع القرار الحكومية في مجالات السياسات الإنمائية الوطنية؛
	7 - تشجع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على كفالة إيلاء الاهتمام بصورة منهجية لدور المرأة البالغ الأهمية في منع نشوب النزاعات وتسويتها وفي جهود الوساطة وبناء السلام وفي إعادة بناء المجتمع بعد انتهاء النزاع وتقدير ذلك الدور ودعمه بطرق من بينها النهوض بقدرة المرأة في مجال اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والتشجيع على توليها القيادة في ذلك المجال وتعزيز مشاركتها فيه؛
	8 - تعرب عن القلق العميق إزاء الآثار السلبية المستمرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وبخاصة في مجال التنمية، مع التسليم بوجود بوادر تدل على انتعاش هش ومتفاوت، وإذ تدرك أن الاقتصاد العالمي، على الرغم من الجهود الكبيرة التي ساعدت على احتواء مخاطر وقوع خسائر شديدة وعلى تحسين ظروف الأسواق المالية والمحافظة على الانتعاش، لا يزال يمر بمرحلة تنطوي على تحديات ومخاطر تراجع يمكن أن تؤثر، في جملة أمور، على النساء والفتيات، بما في ذلك التقلب الشديد في الأسواق العالمية، وارتفاع معدلات البطالة وبخاصة في صفوف الشباب، ومديونية بعض البلدان وتفشي الضائقة المالية التي تفرض تحديات على الانتعاش الاقتصادي العالمي وتعكس الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في سبيل المحافظة على الطلب العالمي وإعادة التوازن إليه، وإذ تشدد على لزوم مواصلة بذل الجهود لمعالجة أوجه الضعف والاختلال النظمية، وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيزه، مع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها حتى الآن، ومعالجة التحديات التي يمثلها تغير المناخ بالنسبة للنساء والفتيات، وأهمية الحفاظ على مستويات كافية من التمويل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
	9 - تؤكد أهمية أن تضطلع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية وغيرها من الجهات المعنية، بتهيئة بيئة ملائمة ومؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي في جميع مجالات الحياة تفضي إلى الإدماج الفعال للنساء والفتيات في عملية التنمية، وأهمية أن تقوم هذه الجهات بإجراء ونشر تحليل جنساني للسياسات والبرامج المتصلة باستقرار الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي والضرائب والاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار المباشر الأجنبي، وجميع قطاعات الاقتصاد ذات الصلة؛
	10 - تحث الجهات المانحة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية وغيرها من الجهات المعنية، على أن تعزز مجال تركيز وتأثير المساعدة الإنمائية التي تستهدف المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، من خلال تعميم مراعاة القضايا الجنسانية وتمويل الأنشطة المستهدفة وتعزيز الحوار بين المانحين والشركاء، وعلى أن تعزز أيضا الآليات اللازمة للقياس الفعال للموارد المخصصة لإدماج المنظور الجنساني في جميع مجالات المساعدة الإنمائية؛
	11 - تحث الدول الأعضاء على أن تدمج المنظور الجنساني في صياغة الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وتنفيذها ورصدها وتقييمها والإبلاغ عنها، بما يتناسب مع أهداف المساواة بين الجنسين، بهدف كفالة مواءمة خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وعلى تشجيع مشاركة الرجال والفتيان في تعزيــز المساواة بيــن الجنسين، وتهيب فــي هـــذا الصــدد بمنظومة الأمم المتحدة أن تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى استحداث المنهجيات والأدوات اللازمة وإلى النهوض بعملية بناء القدرات والتقييم؛
	12 - تشجع الدول الأعضاء على كفالة مشاركة الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بصورة شاملة وأكثر فعالية في صياغة الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما فيها الاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة، وتهيب بمنظومة الأمم المتحدة أن تدعم الجهود الوطنية في هذا الصدد؛
	13 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز قدرات تعميم مراعاة المنظور الجنساني بتخصيص موارد مالية وبشرية كافية للآليات النسائية الوطنية وللوزارات المختصة وداخلها، وإنشاء و/أو تعزيز وحدات مكرسة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإتاحة المجال لتنمية قدرات الموظفين الفنيين، واستحداث أدوات ومبادئ توجيهية؛
	14 - تشجع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والبلدان المانحة على تدعيم عمليات التخطيط والميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية واستحداث وتدعيم المنهجيات والأدوات اللازمة لهذا الغرض وللقيام، حسب الاقتضاء، برصد وتقييم الاستثمارات التي توظف لإحراز نتائج في مجال المساواة بين الجنسين، وتشجع الجهات المانحة على إدماج منظور جنساني في ممارساتها، بما في ذلك آليات التنسيق والمساءلة المشتركة؛
	15 - تشجع الدول الأعضاء على اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات تهدف إلى تعزيز التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة، بطرق من بينها زيادة المرونة في ترتيبات العمل، مثل العمل بعض الوقت، وتيسير قيام الأمهات العاملات بالرضاعة الطبيعية لأطفالهن، وعلى توفير مرافق الرعاية للأطفال وغيرهم من المعالين، وعلى ضمان إمكانية حصول النساء والرجال على إجازات الأمومة أو الأبوة والوالدية وغير ذلك من أشكال الإجازة دون التمييز ضدهم عند طلب الاستفادة من هذه المزايا؛
	16 - تعرب عن بالغ القلق إزاء تفشي العنف ضد النساء والفتيات، وتكرر تأكيد ضرورة زيادة تكثيف الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، وتسلم بأن العنف ضد النساء والفتيات يمثل إحدى العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلام، وبأن معاناة المرأة من الفقر وعدم التمكين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تهميشها، قد تكون نتيجة إقصائها من السياسات الاجتماعية والمزايا المتعلقة بالتنمية المستدامة ويمكن أن تزيد من خطر تعرضها للعنف؛
	17 - تشجع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة على تعزيز وحماية حقوق المرأة العاملة، وعلى اتخاذ إجراءات لإزالة الحواجز الهيكلية والقانونية والتخلص من المواقف النمطية السائدة إزاء المساواة بين الجنسين في العمل، وعلى المبادرة باتخاذ خطوات إيجابية للترويج لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي أو العمل المتساوي القيمة، ومشاركة المرأة مشاركة كاملة في الاقتصاد الرسمي، ولا سيما في عملية صنع القرار الاقتصادي؛
	18 - تشجع منظومة الأمم المتحدة والبلدان المانحة على دعم الدول الأعضاء في زيادة استثماراتها في سياسات وبرامج مراعية للمنظور الجنساني من أجل تعزيز فرص المرأة في الحصول على العمل الكريم، وفي توفير الحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية المراعية للاعتبارات الجنسانية؛
	19 - تحث الحكومات على وضع سياسات فعالة لسوق العمل تفضي إلى توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع، بما في ذلك المشاركة الكاملة للمرأة والرجل في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وعلى رصد موارد كافية لتلك السياسات وتنفيذها؛
	20 - تحث منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية على القيام، بناء على طلب من الدول الأعضاء، بدعم وتعزيز سبل الاستجابة المبتكرة التي تتبعها البرامج لكفالة حصول المرأة على العمل الكريم، والاعتراف بالتفاوت في تحمل عبء أعمال الرعاية والمساهمة في الحد منه، وعلى تعزيز مبادرات وتدابير الحماية الاجتماعية المراعية للمنظور الجنساني الموجهة إلى النساء والفتيات، وعلى دعم الجهود الرامية إلى رفع مستوى البرامج والمبادرات القائمة التي تمثل ممارسات جيدة؛
	21 - تسلّم بأن النساء والفتيات يشكلن ما يقرب من نصف جميع المهاجرين الدوليين على الصعيد العالمي وبأنه ينبغي معالجة الوضع الخاص للنساء والفتيات المهاجرات ومسألة قلة حيلتهن، بطرق منها، إدماج المنظور الجنساني في السياسات وتدعيم القوانين والمؤسسات والبرامج الوطنية لمنع ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس، والاتجار بالأشخاص والتمييز ضدهم(18)، وتهيب بالحكومات أن تدعم الجهود الرامية إلى حماية حقوق العاملين في المنازل، بمن فيهم النساء والفتيات المهاجرات، وكفالة ظروف العمل الكريم لهم فيما يتعلق بعدة أمور، منها ساعات العمل وشروط العمل والأجور، وأن تعزز فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية وغير ذلك من المزايا الاجتماعية والاقتصادية؛
	22 - تشجع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على الاعتراف بالعمل غير المأجور، بما في ذلك الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية، وتقديم الدعم عن طريق تطوير الهياكل الأساسية والتكنولوجيات وتوفير الخدمات العامة، بما في ذلك توفير خدمات جيدة يسهل الاستفادة منها في مجال رعاية الطفل ومنح حوافز من قبيل إجازة الوالدين ووضع ترتيبات عمل مرنة ومنح بدلات؛
	23 - تشجع الدول الأعضاء على اعتماد و/أو استعراض تشريعات وسياسات مراعية للاعتبارات الجنسانية تحد من العزل المهني على المستويين الأفقي والرأسي وتضيق من فجوات الأجور بين الجنسين، من خلال اتخاذ تدابير لتحقيق أهداف محددة، وعلى تنفيذ تلك التشريعات والسياسات تنفيذا تاما؛
	24 - تؤكد أهمية تحسين ومنهجة جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن وتحليلها ونشرها، ووضع مؤشرات جنسانية محددة وذات صلة فيما يخص دعم عملية صنع السياسات والنظم الوطنية لرصد التقدم والآثار والإبلاغ عن ذلك، وتشجع في هذا الصدد البلدان المتقدمة النمو والكيانات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على تقديم الدعم والمساعدة إلى البلدان النامية، بناء على طلبها، فيما يتعلق بإنشاء قواعد بياناتها ونظم معلوماتها وتطويرها وتعزيزها؛
	25 - تشجع الحكومات على جمع بيانات وإعداد إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس تتناول مدى استفادة المرأة من فرص الحصول على عمل كريم، واضطلاعها بالعمل غير المأجور، وتمتعها بالحماية الاجتماعية، وتحليلها ونشرها وتقييم أثر التدابير السياساتية المرتبطة بذلك، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحد وغيرها من المنظمات الدولية، بناء على طلب الحكومات؛
	26 - تشجع أيضا الحكومات على النظر في إجراء دراسات حول استخدام الوقت واستخدام الحسابات الفرعية لتحديد نطاق العمل غير المأجور الذي تؤديه النساء والفتيات، بما في ذلك الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية، وأثر التدابير السياساتية المرتبطة بذلك، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، بناء على طلب الحكومات؛
	27 - تحث جميع الدول الأعضاء على إجراء تحليل لقوانين ومعايير العمل الوطنية من حيث مراعاتها للمساواة بين الجنسين ووضع سياسات ومبادئ توجيهية مراعية للاعتبارات الجنسانية تتناول الممارسات في مجال العمالة، بما في ذلك ممارسات الشركات عبر الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص لمناطق تجهيز الصادرات، استنادا إلى الصكوك المتعددة الأطراف في هذا الصدد، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛
	28 - تؤكد أهمية وضع استراتيجيات وطنية لتشجيع الأنشطة المستدامة والمنتجة في مجال مباشرة الأعمال الحرة، وتشجع الحكومات على تهيئة مناخ يفضي إلى زيادة عدد النساء اللائي يمارسن الأعمال الحرة وزيادة حجم أعمالهن التجارية عن طريق تعزيز استفادتهن على قدم المساواة من الأدوات المالية، وتوفير التدريب والخدمات الاستشارية لهن في مجالات الأعمال التجارية والإدارة وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وتيسير التواصل وتبادل المعلومات، وزيادة مشاركتهن في المجالس الاستشارية وغيرها من المنتديات لتمكينهنّ من المساهمة في صياغة واستعراض السياسات والبرامج التي تضعها المؤسسات المالية؛
	29 - تحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ كل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحصولها على جميع أنواع الخدمات والمنتجات المالية، بما فيها القروض المصرفية والحسابات المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، بصرف النظر عن وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وعلى دعم إمكانية حصول المرأة على المساعدة القانونية، وعلى تشجيع القطاع المالي على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياساته وبرامجه؛
	30 - تسلّم بالدور الذي يؤديه التمويل البالغ الصغر، بما في ذلك الائتمان البالغ الصغر، في القضاء على الفقر وتمكين المرأة وإيجاد فرص العمل، وتلاحظ في هذا الصدد أهمية النظم المالية الوطنية السليمة، وتشجع على تعزيز مؤسسات الائتمان البالغ الصغر القائمة والناشئة وتدعيم قدراتها، بوسائل منها الدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية الدولية؛
	31 - تحث الحكومات على كفالة أن تركز برامج التمويل البالغ الصغر على تطوير سبل للادخار آمنة ومناسبة ومتاحة للمرأة وأن تدعم المرأة فيما تبذله من جهود للتحكم في مدخراتها؛
	32 - تحث جميع الحكومات على أن تقضي على التمييز ضد النساء والفتيات في مجال التعليم وأن تكفل لهن المساواة في فرص الحصول على التعليم في جميع مستوياته؛
	33 - تشجع الدول الأعضاء على أن تقوم، حسب الاقتضاء، باعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات تحمي تمتع المرأة بحقوق العمل وحقوق الإنسان في مكان العمل، بما في ذلك ما يتعلق بالحد الأدنى من الأجور والحماية الاجتماعية والأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي، والتشجيع على التفاوض الجماعي، ووضع سياسات مشجعة للمرأة في مجالات التوظيف والاستبقاء في العمل والترقيات؛
	34 -  تؤكد مجددا الالتزام بتمتع المرأة بالحقوق والفرص على قدم المساواة في صنع القرارات السياسية والاقتصادية وتخصيص الموارد، وإزالة أي حواجز تمنع المرأة من المشاركة الكاملة في الاقتصاد، والعزم على إجراء إصلاحات تشريعية وإدارية لمنح المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحق في ملكية الأراضي والسيطرة عليها، والحقوق الأخرى المتعلقة بالملكية والائتمان والإرث والموارد الطبيعية والتكنولوجيا الجديدة الملائمة؛
	35 - تحث الحكومات على اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير الحصول على الأرض وحقوق الملكية على نحو منصف من خلال توفير التدريب الهادف إلى تحسين استجابة النظام القضائي والتشريعي والإداري لقضايا المساواة بين الجنسين، ولتقديم المعونة القانونية للنساء الساعيات إلى المطالبة بحقوقهن، ولدعم جهود الجماعات والشبكات النسائية، ولتنفيذ حملات توعية لجذب الاهتمام إلى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة في الأرض وفي الملكية؛
	36 - تسلّم بضرورة تعزيز فرص الجميع وبخاصة النساء والرجال الذين يعيشون في فقر في الحصول على عمل وتوليد الدخل، وتشجع الحكومات على توفير العمل الكريم لشرائح المجتمع كافة وكفالة أن تفسح أنظمة سوق العمل والقوانين الاجتماعية مجالات متساوية للمرأة، بطرق من بينها سن قوانين تنظم الحد الأدنى للأجور والقضاء على الممارسات التمييزية فيما يتصل بالأجور والترويج لاتخاذ تدابير من قبيل الاضطلاع ببرامج للأشغال العامة تمكن المرأة من التعامل مع الأزمات المتكررة والبطالة الطويلة الأجل؛
	37 - تسلّم أيضا بضرورة تمكين النساء، وبخاصة النساء والفتيات الفقيرات، اقتصاديا وسياسيا، وتشجع في هذا الصدد الحكومات على أن تقوم، بدعم من شركائها في التنمية، بالاستثمار في مشاريع الهياكل الأساسية الملائمة وغيرها من المشاريع، بما في ذلك توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية والأحياء الحضرية الفقيرة من أجل النهوض بالصحة والرفاه وتخفيف أعباء العمل عن كاهل النساء والفتيات وتحرير وقتهن وطاقاتهن لصالح أنشطة إنتاجية أخرى، بما في ذلك مباشرة الأعمال الحرة؛
	38 - تسلّم كذلك بالدور الرئيسي للزراعة في التنمية، وتؤكد أهمية استعراض السياسات والاستراتيجيات الزراعية بما يكفل الاعتراف بالدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به المرأة في مجال الأمن الغذائي والتغذية واعتباره جزءا لا يتجزأ من استجابات التصدي في الأجلين القصير والطويل لأزمات انعدام الأمن الغذائي والتقلب المفرط في الأسعار والأزمات الغذائية في البلدان النامية؛
	39 - تسلّم بالدور والمساهمة المهمين للنساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية ونساء المجتمعات المحلية، ومعارفهن التقليدية في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الريف؛
	40 - تعرب عن القلق من اتساع نطاق انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بوجه عام، ومن أن النساء والفتيات ما زلن أكثر الفئات تضررا من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ومن أنهن أكثر تعرضا للإصابة بالعدوى، وأنهن يتحملن النصيب الأكبر من عبء تقديم الرعاية، وأنهن أصبحن أكثر تعرضا للعنف والوصم والتمييز والفقر والتهميش من جانب أسرهن ومجتمعاتهن بسبب فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وإذ تأخذ في اعتبارها أن هدف تعميم فرص استفادة الجميع من برامج الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية وتقديم الرعاية والدعم للمصابين به لم يتحقق بحلول الموعد النهائي في عام 2010 على الرغم من التقدم الكبير الذي أُحرز على هذا الصعيد، تدعو الحكومات والمجتمع الدولي إلى رفع مستويات الاستجابة على وجه الاستعجال بما يحقق ذلك الهدف، وكفالة أن تلبي الاستجابات الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، بمن فيهن المصابات بهما والمتضررات منهما طيلة حياتهن، بما يتماشى مع الإعلان السياسي لعام 2011 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز): تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز(13)؛
	41 - تعيد تأكيد الالتزام بإتاحة خدمات الصحة الإنجابية للجميع بحلول عام 2015، على النحو المحدد في مجموعة الغايات المدرجة في إطار الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية، وعلى النحو الذي أيّده المؤتمر الدولي للسكان والتنمية(21) من خلال إدماج هذا الهدف في استراتيجيات تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية(5) التي ترمي إلى خفض وفيات الأمهات وتحسين صحة الأمهات وخفض وفيات الأطفال وتشجيع المساواة بين الجنسين ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والقضاء على الفقر؛
	42 - تحث الحكومات وجميع قطاعات المجتمع على أن تروج وتتبع نُهُجا قوامها مراعاة الاعتبارات الجنسانية في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها استنادا إلى بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن، وذلك في سياق جهودها لمعالجة الاختلافات البالغة الأهمية في غمار تسارع انتشار الأمراض غير المعدية، ومن بينها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسكري، التي تصيب الناس على اختلاف أعمارهم ونوعهم وأجناسهم ومستويات دخولهم حسبما جاء في الإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها(14)، وتلاحظ أن السكان الفقراء ومن يعيشون في حالة من الضعف، ولا سيما في البلدان النامية، يتحملون العبء الأكبر وأن التضرر من الأمراض غير المعدية يختلف من المرأة إلى الرجل بسبب جملة أمور من بينها أن المرأة تتحمل النصيب الأكبر من عبء تقديم الرعاية؛
	43 - تشجع الحكومات وجميع قطاعات المجتمع على اتخاذ تدابير مستدامة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة تكافؤ فرص الاستفادة من العمالة الكاملة والمنتجة والحصول على العمل الكريم على قدم المساواة دون تمييز، وذلك بطرق من بينها توفير فرص الاستفادة من نظم التعليم الشاملة للجميع وتنمية المهارات والتدريب المهني والتدريب على مباشرة الأعمال الحرة بما يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق أقصى درجات الاستقلال والحفاظ على ذلك، على نحو ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() وكذلك في الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة: ”سبل المضي قدما، خطة للتنمية حتى عام 2015 وما بعده شاملة للمسائل المتصلة بالإعاقة“(17) وتلاحظ ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى كفالة حقوق النساء والأطفال ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم؛
	44 - تعرب عن بالغ القلق من أن صحة الأم لا يزال يعوقها أحد أكثر أوجه الإجحاف في المجال الصحي في العالم، ومن تفاوت التقدم المحرز في تحسين صحة الطفل والأم، وتهيب بالدول، في هذا السياق، أن تنفذ التزاماتها بمنع وفيات واعتلال الأطفال والأمهات أثناء النفاس وخفضهما، وترحب في هذا الصدد باستراتيجية الأمين العام العالمية لصحة المرأة والطفل وبالمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تسهم في خفض عدد وفيات الأمهات أثناء النفاس ووفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة؛
	45 - تسلّم بضرورة أن تعمل كل الجهات المانحة على الإبقاء على التزاماتها وأهدافها القائمة المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف وإنجاز تلك الالتزامات والأهداف، وبأن التنفيذ الكامل لتلك الالتـزامات سيزيد بقدر كبير من الموارد المتاحة للنهوض بخطة التنمية الدولية؛
	46 - تسلّم أيضا بضرورة تعزيز قدرة الحكومات على إدماج منظور جنساني في السياسات وفي عملية صنع القرار، وتشجع جميع الحكومات والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، وغيرها من الجهات المعنية على تقديم المساعدة والدعم للبلدان النامية فيما تبذله من جهود لإدماج منظور جنساني في جميع جوانب صنع السياسات، بوسائل من بينها توفير المساعدة التقنية والموارد المالية؛
	47 - تشجع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على مواصلة توفير الموارد المالية الضرورية لمساعدة الحكومات في جهودها الرامية إلى تحقيق غايات ومعايير التنمية المتفق عليها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومؤتمر قمة الألفية والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة ودورتي الجمعية العامة الاستثنائيتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وغير ذلك من المؤتمرات ومؤتمرات القمة ذات الصلة بالموضوع التي تعقدها الأمم المتحدة؛
	48 - تحث الجهات المانحة المتعددة الأطراف على استعراض وتنفيذ سياسات تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى كفالة حصول النساء والفتيات على نسبة أعلى من الموارد، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية، وتدعو المؤسسات المالية الدولية، في إطار ولاية كل منها، ومصارف التنمية الإقليمية إلى القيام بذلك؛
	49 - تهيب بجميع المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة القيام، في إطار ولاياتها التنظيمية، بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتحقيق المساواة بين الجنسين في برامجها القطرية وفي أدواتها التخطيطية وفي أطرها الاستثمارية وفي برامجها في جميع القطاعات ووضع أهداف وغايات محددة على الصعيد القطري في هذا المجال، وفقا للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وترحب بعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية لمساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وفقا لأولوياتها الوطنية، وتؤكد أهمية دورها في قيادة عملية خضوع منظومة الأمم المتحدة للمساءلة وتنسيقها والنهوض بها بما يكفل ترجمة الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني إلى إجراءات فعلية في جميع أنحاء العالم؛
	50 - تهيب بمؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن تعمل، في إطار ولاياتها التنظيمية المتفق عليها على الصعيد الحكومي الدولي، على تنفيذ آلياتها للمساءلة المؤسسية وأن تنجز النتائج المتوخاة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وأن تدرج في أطرها الاستراتيجية تقارير عن المؤشرات المراعية للاعتبارات الجنسانية؛
	51 - تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/18 المؤرخ 24 تموز/ يوليه 2013، الذي قــرر فيه المجلس أن تجري لجنة وضع المرأة، في دورتها التاسعة والخمسين التي ستعقد في عام 2015، استعراضا وتقييما لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين وللوثيقتين الختاميتين للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، بما في ذلك التحديات الراهنة التي تؤثر في تنفيذ منهاج العمل وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفرص المتاحة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015 عن طريق إدراج منظور يراعي نوع الجنس؛
	52 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا عــن التقــدم المحــرز فـــي تنفيـــذ هذا القرار، بما في ذلك إدراج منظور جنساني في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
	53 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السبعين، في إطار البند المعنون ”القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى“، البند الفرعي المعنون ”دور المرأة في التنمية“.

